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 إلى أصحام الفكر ونوار القلم

 إلى كل من يبدع ويقاوم

 الباحثة



 

 الشكر والتقدير

 

 الرسالة ي  شرف  تقديري واحترامي، لم  شكري وخالص أتقدم ب

 لمشرف الرئيس ا ،سلامة دالدكتور محمو

 لمشرف المشاركا ،عونالأنس أبو  كتوردالو

هذه الرسالة  بمناقشةلتكرمهم  الأفاضلأعضا  لجنة المناقشة إلى  والشكر موصول

 والتي كان لتوجيهاتهم الأنر الملموس في إنرائها

 إلى كل من

 الدكتور محمد خلف، ويوسف شندي الدكتور 

 لةهذه الرسا متطلبات في استيفا  ساهمو م المساعدةمن قد  كل لو 



 

 ص الرسالةلخ  م  

الحماية ه، ووأحكام ته،ماهي من حيث هذه الدراسة تنظيم عقد النشر في التشريع الفلسطيني، تتناول

 انتهائه.وأسبام  ،لأطرافه القانونية

ا بالنسبة للمنظمتات والمؤسستات  ة عقد النشرأهمي وتركز هذه الدراسة على لحًّ طلباً م  كونه أصبح م 

لباحنين والعاملين في مجتال حقتوق النشتر. كمتا تعتال  هتذه الدراستة المشتكلة ذات العلاقة، وكذلك ا

التي تنامت وانتشرت في السنوات الأخيرة حول حقوق النشتر بتين المتعاقتدين، خاصتةً فيمتا يتعلت  

 بالحقوق المتنازل عنها وإنارتها أمام القضا .

 ،أركانتتهتتحتتدد فيتته  لنشتترعقتتد ا لأحكتتامعصتتري  تنظتتيم   ضتترورة وجتتودكمتتا تتنتتاول هتتذه الدراستتة 

عن الح   التنازلمدى و ،انتهائهتاريخ و ،والمقابل المالي ،والغرض منه ،ومدته ،ومداه ،وشروطه

 ةاختيتار الشتكل والوستيلوفه صتن  الاستئناري على م   المالي ف بالح ؤل ِ الم  ضمان تمتع و المالي فيه،

 .للجمهور رتاحته التي يريد

حيتتث تتتم تحليتتل  ؛لتتي المقتتارنالمتتنه  الوصتتفي التحليعلتتى  دراستتةالمنهجيتتة فتتي هتتذه ال استتتندت

( 46حقوق الطبتع والتتأليف رقتم  تنظيم عقد النشر الواردة في قانون بالنصوص القانونية المتعلقة 

قانون في  عقد النشرمة لنظ ِ مع الأحكام الم   ومقارنتها   في فلسطين،طب  وتعديلاته والم   1911لسنة 

بعتض إلتى ضتافة وتعديلاتته، بار 2002( لستنة 82الفكريتة المصتري رقتم   حقوق الملكيتةحماية 

اقية العربيتة والاتف ،1886 فات الأدبية والفنيةصن  لحماية الم  وأهمها اتفاقية برن  ،الاتفاقيات الدولية

 ات  رجابتول الوصإلى  هذه المقارنة من خلال الباحث يهدفو ،1981لسنة  لحماية حقوق المؤلف

 .ت هذه الدراسةعلى تساؤلا

بتييراد بعتض ع المصتري شتر ِ الم  اكتفتا   ليها فتي نهايتة هتذه الدراستةإتم التوصل  وكانت أهم نتيجة

عقتد النشتر بحتد ذاتته، ممتا أنتر علتى متدى إمكانيتة  بدلاً متن تنظتيم، عقد النشرالأحكام التي تتعل  ب

   في فلسطين.طب  مع التشريع الم   التشابه والاختلافنقاط تفسير 

ل صت الدراسة إلى وف أهمها ، ذ بعين الاعتبارؤخ  التوصيات التي يجم أن ت  مجموعة من ي النهاية خ 

ً ويضع  ،م أحكام عقد النشرنظ ِ ي  ضرورة وجود إطار قانوني   تفاصيل النشتر،جميع يشمل  له تعريفا

أطرافتته مباشتترة، موضتتحاً التزامتتات بطتترق ووالحقتتوق الماليتتة المتنتتازل عنهتتا بصتتورة واضتتحة 

 خلال بها.ارعواقم و



 

 فهرس المحتويات



 



 



 

 قدمةالم

ف ف لمؤل ِ ل وسيلة تتيحعقد النشر  رعتب  ي   بشتكل والتذي يلجتأ فه ماليتاً، صن  م  بحقه في استغلال التصرُّ

تبترم متع بتدورها  نفترداً، والتتينشتره م  لتم يستتطع في حتال  تمام ذلكر إلى دور النشرغير مباشر 

مقابتل مبلتم محتدد أو  وإتاحتته للجمهتور فصتن  طباعة ونستخ الم   هو الغرض منهف عقد نشر ؤل ِ الم  

 .بينهما فيما نسبة معينة يتم الاتفاق عليها

ؤل ِتف والناشتر(أطرافته  ركانه والتزامات وحقوقصوره وأوهذا العقد  لطبيعةنظراً و  قتد تنشتأ،  الم 

 حتتدأجحتتاف بحقتتوق را إلتتى والتتتي قتتد تتتؤدي، حكامتتهلأ فتتي حتتال عتتدم وجتتود تنظتتيم   خلافتتات  حولتته 

ؤل ِفينمما سيؤنر سلباً على  ،أطرافه  ؛ بتنبيط عزيمتهم، والنتأي عتن الستعيالمنقفين والمبدعين والم 

 ف في متناول يتد الجمهتورصن  وضع الم   نهمن شأ أي عملقدام على ، أو ارو الابتكارأ بداعلى ارإ

  ما يعرف بالنشر. وأ

ضتتمن  عقتتد النشتتر بشتتكل ختتاصتنظتتيم و متتر،م القانونيتتة الناظمتتة لهتتذا الأظ  تطتتور التتن   فتتي ظتتل ِ و

ة للقواعد العام  ما زال يخضع  الفلسطينيالتشريع فين ، ف والحقوق المجاورةؤل ِ تشريعات حقوق الم  

التشريعية التي مرت  مل الحقمن ِ ت  التي ، و1876الصادرة بتاريخ مجلة الأحكام العدلية  الواردة في

 والذي تم سريانهوتعديلاته،  م1911لسنة ( 46قانون ح  الطبع والتأليف رقم  منل  ؛بها فلسطين

لتذا  .1الستلطات والصتلاحياتبشتأن نقتل  1995( لستنة 5قانون رقم  فلسطين بموجم في  نفاذهإو

ؤل ِتتف لتتم تحتتظ    ابتتأي تنظتتيم قتتانوني وتشتتريعي فلستتطيني رغتتم أهميتهتتفتتين عقتتد النشتتر وحقتتوق الم 

 والدارستينفين ؤل ِ الم   اولة قانونية لتشجيعتبرز أهمية هذه الدراسة باعتبارها محا. ومن هنا وحدانته

تتع  علتى ال قواعتد قانونيتة وركتتائز كتي يتتم وضتتع ، تنظتيم أحكامتتهعقتتد النشتر، وطبيعتة فهتم   فتتي مُّ

التعاقتد بضتمان القيتام بتالحلول وارجترا ات لأطتراف ممتا يحقت  النقتة والأمتان القتانوني لانعقتاده، 

 .عقدلالصحيحة لتدارك أي منازعة او إخلال با

 أهمية البحث

حالة الفوضى في و ،عقد النشر وطبيعتهعدم تنظيم مشكلة أنها تعال  هذه الدراسة في همية ن أكم  ت  

ً واقياً  فعقد النشر ي عتبر .ف والناشرؤل ِ من الم   ل   ك   والتزامات حقوق بينما الوسط النقافي  درعا

                                      
م بشتأن نقتل الستلطات والصتلاحيات، علتى أنته إتتؤول إلتى الستلطة الفلستطينية جميتتع 1995( لستنة 5( متن قتانون رقتم  1تتنص المتادة   1

نشتورات والأوامتر الستارية المفعتول فتي الضتفة العربيتة وقطتاع السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراستيم والم
 مإ.19/5/1994غزة قبل 



 

مجال حقوق النشر،  لعاملين فيدى ال بأهمية كبيرة كما أنه يحظى ،حقوقهموينبتِ بدعين يحمي الم  

ً أمراً أصبح التعامل به و ،والباحنين القانونينوالمؤلفين  على  ذا العقدلذا فين الاهتمام به ،لازما

ً أضحى م  الصعيد الوطني  ً لح  م   طلبا ، اتحادات الناشرينو ،المعنية والمؤسسات لمنظماتل ا

 .غيرهم من ذوي العلاقةوصحام الحقوق أو ،والمبدعين ،المؤلفينوالجامعات، و

 

 صعوبات البحث

العربيتة الدراستات القانونيتة  فتي هتذه الدراستة، هتي قلِتة الباحتث أبرز الصعوبات التتي واجهتتإن 

دراسات تشتر  قتانون حت  الطبتع والتتأليف  عدم توفرإضافةً إلى ، بموضوع الدراسةالمتخصصة 

أحكتام  متن الحصتول علتى أيتةالباحث  تمكنوتعديلاته شرحاً وافياً، وعدم  1911( لسنة 46رقم  

م المتتتوفرة  الدراستاتلا ستيما أن  ،قضتائية فلستطينية بشتتأنه ارجابتتة  - الباحتثحستتم علتم  -لتم ت قتد ِ

معلومتات قانونيتة  ؛ إذ أن أغلبها يتنتاولوأحكامه عقد النشرل بالتنظيم القانونيالشافية فيما ما يتعل  

ؤل ِفحقوق  لحماية  .بشكل خاص الم 

 

 ية البحثإشكال

، الخاصة بعقد النشر حكامالذي يحدد الأ الناظم قانونيالطار ار فية يالرئيسالدراسة تمنل إشكالية ت

  ؟في التشريعات الفلسطينية النافذةلعقد النشر  يالقانون هو التنظيم ما ومن هنا يأتي التساؤل العام؛

 التساؤلات التالية: عنلإجابة ل يسعى الباحث ذلك إطار فيو

 عن باقي العقود؟ تمييزه وكيف يمكن ؟هو مفهوم عقد النشر ما -1

 النشر؟أركان عقد هي ما  -2

 ؟انتهائه وأسبام نار عقد النشرما هي آ -3

 ما هي الحماية القانونية لأطراف عقد النشر؟ -4



 

سابقةالدراسات ال

من خلال  أو ،بشكل عام عن عقد النشر تتحدث التيبعض الدراسات والرسائل الجامعية هنالك 

ً بعض نذكردور النشر، لاتحادات الندوات والمؤتمرات   :منها ا

ؤل ِف  أمجدحسان،  .1 . جامعة أبي بكر القايد، رسالة دكتوراه( مدى الحماية القانونية لح  الم 

لسنة ( 131القانون المدني المصري رقم   هذه الدراسة تتناول قدو م.2008 الجزائر،

 .م1948

ؤل ِف  .2 . رام الله: مركز أوغاريت النقافي، 1هية والحماية الجزائية. طالما -توام، رشاد: ح  الم 

وقد كانت هذه الدراسة بمنابة نظرة عامة على تاريخ التشريع الم طب   في فلسطين  م.2008

 على الصعيد ي ن الوطني والدولي.

ؤل ِف في فلسطين سلفيتي، زينم  .3   جامعة النجا ،رسالة ماجستير (الحماية القانونية لح  الم 

ر 2012 فلسطين، الوطنية، م. وقد تناولت هذه الدراسة موضوع عقد النشر كصورة  من ص و 

 ح  الاستغلال المالي بييجاز، بينما تناولت ح  تقرير النشر بيسهام.

ؤل ِف الأردني محمد أبو بكر،  .4 جامعة  رسالة ماجستير،( عقد النشر في قانون حماية ح  الم 

 والتكييف ،تعريف عقد النشروقد تناولت هذه الدراسة  م.2015 الزيتونة الأردنية، الأردن،

 القانوني له في التشريع الأردني.

الاهتمام المطلوم في مجال لم يحظ  ب - الباحثحدود علم في  -فين موضوع عقد النشر  ،وبالتالي

لات التي التساؤمن الكنير عن  لإجابةلسعياً  ،فكرة هذه الدراسةتبلورت هنا من و ،البحث القانوني

ً  اً للبحثلم تكن مدار  .سابقا

 

 البحث ةيهجنم

مقارنتة  ختلال وذلتك متنالتحليلتي المقتارن، الوصتفي المتنه  علتى الباحث في هتذه الدراستة اعتمد 

م 1911( لستتنة 46رقتتم  حقتتوق الطبتتع والتتتأليف قتتانون ل بتمن ِتتوالم  ، نصتتوص القتتانون الفلستتطيني

القتانون المصتري بشتأن متع  نجليتزي،نجلوسكستوني/ ارالأ القتانوني ، والذي يتبع النظتاموتعديلاته

المدني/  القانوني والذي يتبع النظام ،م وتعديلاته2002( لسنة 82  ة رقمحماية ح  الملكية الفكري

والقتانون المتدني النافتذ فتي ، 1948لستنة ( 131القتانون المتدني المصتري رقتم  كذلك و .اللاتيني

إضتتافةً إلتتى ، ذات العلاقتتةالفقهيتتة  الآرا  لتتىإق طتترُّ الت   كمتتا تتتم .حكتتام العدليتتة( مجلتتة الأ فلستتطين

 .ذات العلاقةوارقليمية  الاتفاقيات الدولية



 

 لبحثا تقسيم

؛ حيتث نبحنتي  م   وذلتك فتي ماهيتة عقتد النشتر الفصتل الأول تنتاول ،ني  لتى فصتل  إالبحث  تم تقسيم هذ

 أمتا النتاني، ةبتاقي العقتود المشتابهه عتن زِ ميُّتالأول مفهومه وتعريفه وخصائصته وصتوره وت  ناقش 

   . هأركان فتناول

بحني ن فيفتناول أحكام عقد النشر  ،أما الفصل الناني ف ؤل ِ من الم   ل   ك   التزاماتالأول حيث ناقش : م 

الحمايتتة القانونيتتة الوطنيتتة والدوليتتة لعقتتد النشتتر وأستتبام  ، وتنتتاول النتتانيالناشتتر فتتي عقتتد النشتترو

 .بخاتمة تضمنت النتائ  والتوصياتحث الب وانتهى .انتهائه



 

 فصل الأولال

 ماهية عقد النشر

 

ؤل ِتتف متتن نشتتر مؤلفتته علتتى أوستتع نطتتاق ممكتتن، وهتتو يعتبتتر وستتيلةً  تتن الم  عقتتد النشتتر هتتو عقتتد ي مك ِ

متع  لتى التعاقتدبيبرامِته إالمؤلف  يلجأريصال إبداعات المؤلف للجمهور بشكل غير مباشر، والذي 

 مكانيات المادية والوسائل التي لا يمكن أن تتتوافر لتدى المؤلتفبرة الفنية وارالختحظى ب دار نشر  

بموجبته عتن حقته ف للناشتر ؤل ِتحيث يتنازل الم  بإعقد النشرإ،  ى هذا العقد  علطل  وي  . بشكل منفرد

ً  لمصتنفهالمتالي ستتغلال لافي ا التواردة علتى هتذا  بتالحقوق الأدبيتة الأبديتة يحتتفظو، كليتاً أو جزئيتا

 . لمصنفا

ز بهتا عتن تمي توالوقوف على أهتم الخصتائص التتي ي، من تعريفه د  لا ب  ، ولدراسة مفهوم عقد النشر

، ستيتم تقستيم هتذا الفصتل إلتى لتذا .تفصيل أركانه وشتروط صتحتهبارضافة إلى عقود، غيره من ال

 قتتودزه عتتن غيتتره متتن العوخصائصتته وصتتوره وتميُّتتمبحن تتي ن؛ يتنتتاول الأول مفهتتوم عقتتد النشتتر 

 .وشروط صحته هيتناول الناني أركانفي حين  ،ةالمشابه



 

 المبحث الأول

 مفهوم عقد النشر وصوره

ن ح  ؤل ِتف الالماليتة والأدبيتة ف ؤل ِتحمايتة حقتوق الم   تشريعلقد م  فتي استتغلال مصتنفه الأدبتي  حت الم 

 ً فتحيث ، ماليا م 1911( لسنة 46من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم   (2( فقرة  1المادة   عر 

يجيتز هتذا الحت  و .2إحت  الطبتع والتتأليفإهذا الح  المتادي بأنته  1الساري في فلسطين وتعديلاته

أو خاصتة، إمتا  بصورة عامتة كله أو بعضه ح  الطبع والتأليف في أي أنر أن يحيل حقهلصاحم 

ة عتن الفائتدأن يهتم متا لته متن  عن كامل مدة ح  الطبع والتأليف أو عن قسم منهتا، كمتا يجيتز لته

 من (2( فقرة  5ة  حسم ما نصت عليه المادوذلك  ،ووف  شروط بموجم رخصة الح  المذكور

 .3ذات القانون

ى ستم  ي   طترف آخترمتع بموجبهتا ف ؤل ِ يرتبط الم   غير مباشرة   كوسيلة   إن إحالة الح  المذكورة تأتي

ً م  كتي يتتمكن متن نشتر م صتن فه  ،الناشر لتصتريح بعمتل نستخ متن هتذا بحقته الاستتئناري فتي ا تمتعتا

يستمى  بموجتم عقتد تاحته للجمهورإو حسم اتفاق الطرفي ن،كان وبأي شكل  ف بأي طريقة  صن  الم  

فتي  18864 لستنة اتفاقيتة بترن لحمايتة الم صتن فات الأدبيتة والفنيتة هتذا متا أكتدت عليته، وعقد نشر

 . 5( منها1فقرة   (9المادة  

يتنتاول و، ول الأول مفهتوم عقتد النشتريتنتا ؛ني  المبحث إلتى مطلب ت هذا سنقوم بتقسيم ،واستيفاً  لذلك

 ة.المشابه زه عن غيره من العقودوتميُّ  هالناني صور

 

                                      
م وتعديلاتتته، المنشتتور ضتتمن مجموعتتة درايتتتون والصتتادر فتتي عهتتد الانتتتدام 1911( لستتنة 46الطبتتع والتتتأليف رقتتم  حقتتوق قتتانون  1

 م.21/3/1924البريطاني، والذي تم سريانه بموجم مرسوم ملكي في فلسطين اعتباراً من 
وتعديلاته، على أنه إإيفاً  للغايتة المقصتودة متن هتذا  1911( لسنة 46( من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم  2( فقرة  1تنص المادة   2

القانون تعني عبارة إح  الطبع والتأليفإ الح  الذي يملكه الشخص وحده في إصدار الأنر أو في إعتادة إصتدار أي جتز  جتوهري منته 
ادي مهما كان، وح  تمنيل الأنر أو تمنيل أي جز  جوهري منه علنا  أو إذا كان الأنر محاضرة فحت  إلقتا  المحاضترة أو أي في شكل م

 قسم جوهري منها وإن كان الأنر لم يتم نشره فح  نشره أو نشر أي قسم جوهري منه...إ.
وتعديلاتته، علتى أنته إيجتوز لصتاحم حت  الطبتع  1911نة ( لست46( متن قتانون حقتوق الطبتع والتتأليف رقتم  2( فقرة  5تنص المادة   3

والتأليف في أي أنر أن يحيل حقه كله أو بعضه بصورة عامة أو بوجه يقتصر علتى المملكتة المتحتدة أو علتى إحتدى ممتلكتات جلالتته أو 
و عتن قستم منهتا. ويجتوز لصتاحم ممتلكة أخرى من ممتلكات جلالته التي يشملها هذا القانون، إما عتن كامتل متدة حت  الطبتع والتتأليف أ

الح  المذكور أن يهم ما له من الفائدة عن الح  المذكور بموجم رخصة غير أن كل إحالة أو هبة من هذا القبيل لا تعتبتر صتحيحة إلا 
 إذا جرت كتابة ووقعها صاحم الح  المراد إحالته أو هبته أو وكيله المفوض تفويضاً مشروعاً...إ.

اتفاقيتة عالميتة ت عنتى بحمايتة الحقتوق الفكريتة للمتؤلفين وغيترهم، تتم عقتدها لأول م: 1886ة الم صتن فات الأدبيتة والفنيتة اتفاقية برن لحماي 4
بتاريس،  م، وقد تم التعديل عليها في مؤتمرات ومناقشات مختلفة، وآخر نسخة تتم اعتمادهتا كانتت فتي1886 عام سويسرا برن، مرة في

 .م1979 أيلول 28
يتمتتتع مؤلفتو المصتتنفات "م(، علتتى أنته 1996-1998( متن اتفاقيتتة بترن  نتتص رستمي باللغتة العربيتتة جنيتف 1( فقتترة  9 تتنص المتادة  5

 هذه الاتفاقية بح  استئناري في التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بأية طريقة وبأي شكل كانإ. الأدبية والفنية الذين تحميهم



 

 المطلب الأول

 مفهوم عقد النشر

فترعي ن؛ نتنتاول فتي الأول تعريتف عقتد النشتر، ونتنتاول فتي فتي مفهوم عقتد النشتر سنقوم بدراسة 

 .هصالناني خصائ

 عقد النشر الفرع الأول: تعريف

ورلقا  الضو  علتى  ،المزدوجة بشكل خاص هتطبيعب يتميزلكنه  ،لنشر من العقود المدنيةن عقد اإ

 من خلال البنود التالية: بعض التعريفات الفقهية والقانونية لهذا العقد ذلك، سنعرض

 التعريف القانوني للنشر :البند الأول

( لستنة 82حمايتة الملكيتة الفكريتة المصتري رقتم   من قانون( 10فقرة  ( 138فت المادة  عر  لقد 

عمل من شأنه إتاحة المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنام   النشر بأنه إأيُّ وتعديلاته م 2002

وتكتتون إتاحتتة المصتتنف للجمهتتور  .اني الأدا  للجمهتتور أو بتتأي طريقتتة متتن الطتترقن تتارذاعتتي أو ف  

يلات الصتوتية والبترام  ارذاعيتة أو الأدا ات فتكتون بموافقتة المؤلتف أو مالتك حقوقته، أمتا التستج

رق النشتر المختلفتة التركيتز بشتكل ختاص علتى ط تهنتا لاحظ ، وي  1إتاحتها بموافقة منتجها أو خلفهإ

 ف أو خلفه من بعده بالنشر.ؤل ِ العلاقة التي تحكم الم  ماهية بيبراز  الاهتمامدون 

 أوردفقد  ،في فلسطين الساريم وتعديلاته 1911ة ( لسن46أما قانون حقوق الطبع والتأليف رقم  

إيفاً  للغاية المقصودة من هذا القتانون، إ، حيث جا  فيها منه (3( فقرة  1  المادةفي  النشرمفهوم 

تعني لفظة إالنشرإ فيما يتعل  بأي أنتر إصتدار نستخ عنته للجمهتور ولا يشتمل النشتر تمنيتل الأنتر 

ولا إلقتتا  محاضتترة بصتتورة علنيتتة أو عتترض أي أنتتر فنتتي  التمنيلتتي أو الموستتيقي بصتتورة علنيتتة

بصورة علنية أو إنشا  أي أنر فني معماري وإيفا  للغاية المقصودة من هذا القانون لا يعتبر نشراً 

 إ.إصدار الصور الشمسية والصور المحفورة عن التمانيل والآنار الفنية المعمارية

 (3نتص المتادة  ، وذلتك فتي إالمصنفات المنشتورةإرة فأشارت لمفهوم النشر بعبا ،برن اتفاقيةأما 

فتها3فقرة   إالمصنفات التي تنشر بموافقة مؤلفيها أياً كانت وسيلة عمل النستخ،  بأنها ( منها، وعر 

بشرط أن يكون توافر هذه النسخ قد جا  على نحو يفي بالاحتياجات المعقولة للجمهور مع مراعتاة 

 إ..طبيعة المصنف..

                                      
 م.02/06/2002، تاريخ 22م، منشور في الجريدة الرسمية، عدد 2002( لسنة 82قم  قانون حماية الملكية الفكرية المصري ر 1



 

وهو ما دة نسخ منه وإتاحته للجمهور، عمل عِ ف وصن ِ ن في طبع الم  كم  أن النشر ي   ،الباحثويرى 

بمعنى أن  ؛1فؤل ِ ر من الحقوق الأدبية للم  عتب  لأنه ي   ،ز بينه وبين إح  تقرير النشرإمي ِ ن  يجم أن 

اختيار ف وحده هو صاحم الح  في تقرير نشر مصنفه وإتاحته للجمهور لأول مرة، وفي ؤل ِ الم  

ولا ب د  أيضاً أن  .ف فيه يقع باطلاً صرُّ ريقة هذا النشر، ولا يجوز أن يتنازل عنه للغير، وكل ت  ط

ي مكن من الحقوق المالية التي  ومفهوم ح  إعادة النشر؛ فح  النشر هو ح  النشر ن مي ز بين مفهوم

ً غية استغلال المصنف ماليف أو ورنته من بعده التنازل عنها للغير، ب  ؤل ِ لم  ل وذلك بطبعه أو عمل ، ا

ح  فهو  ،أما إح  إعادة النشرإ .الفائدة المالية المرجوة لتحقي خ منه وتوزيعه وعرضه للبيع س  ن  

من  ةخ أو طبعات جديدس  أو استنساخ أي ن   هن الناشر من استغلال المصنف بيعادة طباعتمك ِ ي  

 .2بينهمافيما المصنف المنشور سابقاً محل العقد المتف  عليه 

أما الوسائل التي يمكن للمؤلف من خلالهتا استتغلال حقته المتالي علتى م صتنفه، فنجتدها وردت فتي 

وي فهم ضمناً فيما يتعل  بالتنازل عتن استتغلال الحت   .3التشريعات على سبيل المنال وليس الحصر

ورد فتي  فقتدوبنتاً  عليته المالي الوارد على الم صن ف سواً  بالنقتل أو إحالتة الحت  بغترض النشتر، 

بتأن  وتعديلاتته م2002 ( لستنة82رقتم   المصريقانون حماية الملكية الفكرية  من (149المادة  

ط لانعقتاد  فتي المبينتةللمؤلف أن ينقل إلى الغير ك ل  أو بعتض حقوقته الماليتة إ هتذا القتانون. وي شتتر 

محتتلاً التصتترف ان يكتتون مكتوبتتاً وان يحتتدد فيتته صتتراحة وبالتفصتتيل كتتل حتت  علتتى حتتدا يكتتون 

إ. أما قانون حقوق الطبع والتأليف ...للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه

 منته (2فقترة   (5فقتد ورد فتي المتادة   ،فتي فلستطين الستاري وتعديلاتته م1911( لسنة 46رقم  

 إ....و بعضهإيجوز لصاحم ح  الطبع والتأليف في أي أنر أن يحيل حقه كله أ أنهب

ي قوانين الدول التي تتبع تقاليد القانون الروماني، نجد أن التشريع المصري يعتبر حقوق وكباق

؛ لكون الم صن ف ينبع من شخصية   ؤل ِف حقوق ملكية  استئنارية  لمال  معنوي   أو حقوق  شخصية  الم 

بدعة  ولا يمكن حوالتها ك ل ها أو بعضها إلى الغير، كما هو الحال بالنسبة للملك تعل ِقة م  ية الم 

ً أعطى مفهومكما أن التشريع المصري بالمنقولات، ولكن يمكن منح تراخيص بشأنها.  ً واسع ا  ا

في حين اكتفى ، 4في نصوصهلى الغير إالمصنف  الح  المالي الوارد علىهذا  ستغلاللمظاهر ا

ري  حوالة نقل الحقوق المالية عن طبالح   ح  الطبع والتأليف صاحمبمنح  التشريع الفلسطيني

                                      
 .82ص  م.1967. ارسكندرية: منشأة المعارف، 1المتيت، أبو اليزيد: الحقوق على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية. ط 1
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، وبأن حقوق المؤلف قابلة للقسمة سواه مالناشر أ الغيرب فيما إذا كان المقصود ولم يبين الح ،

ف دائماً بجميع الحقوق التي لم يتم ؤل ِ بحيث يحتفظ الم   ،اويمكن التعاقد بشأن كل ح  منها على حد

في كونهما متفقان  -المصري والفلسطيني  –التشريع ي ن  لكن كلا الاتفاق صراحة على نقلها.

 تاحته للجمهور.إيربطان النشر بمدى 

ؤل ِف أما اتفاقية  برن( لحماية المصنفات الأدبية والفنية،  الحرية المطلقة في ح  فقد منحت الم 

 بشكل عام وصريح بأن منها (1( فقرة  9نص المادة   في جا حيث تقرير النشر وح  النشر، 

  في التصريح بعمل نسخ من مصنفه بأي طريقة وأي طل  الم  ف ؤل ِ ح  النشر يشير إلى ح  الم  

  .1شكل كان

 

 : التعريف الفقهي لعقد النشرالبند الثاني

هو عقد لى تعريفه على أنه إإذهم جانم من الفقه ف ؛عقد النشرحول را  الفقهية ت الآتعددلقد 

بالطريقة  بيع على الجمهوريتعاقد فيه المؤلف مع الناشر على أن يتولى الناشر طبع العمل ونشره لل

التي يتف  عليها بالعقد وبيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وذلك لقا  نسبة معينة من 

فه . 2إيرادات يتقاضاها المؤلف من الناشرار العقد الذي يتنازل أنه إنان  ب فقهي   رأيفي حين عر 

لى شخص متعاقد يدعى الناشر عن ح  إة بمقتضاه المؤلف أو ورنته من بعده وفقاً لشروط محدد

 .3إغية تأمين نشرهاالصنع أو صنع عدد من النسخ عن المؤلف ب  

ل عنها تناز  الحقوق الم   كر  ذِ  تناولت نرى أنها ،أعلاهالواردة عريفات الفقهية بالوقوف على التو

  تف  بالطريقة الم   لجمهورلتاحته إوطبيعتها والجهة المتعاقد معها، والتزام الناشر بنشر المصنف و

عن  أو ورنته فؤل ِ تنازل الم   لكن التعريف الفقهي الناني جا  متميزاً بتعريفه للنشر على أنه .عليها

خ س  اد ن  عدإو لناشر بمقابل مالي حسم الاتفاق من أجل طباعتهلصنفه ح  الاستغلال المالي على م  

بأنه إالعقد الذي يتنازل بمقتضاه المؤلف  ف عقد النشرعر ِ يمكن أن ن   وبذلك، .تاحته للجمهورإمنه و

ً  ،حقه في الاستغلال المالي على مصنفهمن و جز  أعن كامل  أو خلفه من بعده لشروط  وفقا

نتاج إنتاج أو العمل على ، والذي يتولى إى الناشرسم  و اعتباري ي  أمحددة لفائدة شخص طبيعي 

ً للمعلومات والوخ للمصنف س  عدد من الن   يتضمنها عقد النشر  بيانات المكتوبة التينشرها وفقا

                                      
م(، علتتى أنتته إيتمتتتع مؤلفتتو المصتتنفات 1998-1996( متتن اتفاقيتتة بتترن  نتتص رستتمي باللغتتة العربيتتة جنيتتف 1( فقتترة  9تتتنص المتتادة   1

 ن هذه المصنفات بأية طريقة وبأي شكل كانإ.الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بح  استئناري في التصريح بعمل نسخ م
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يقوم على أساس وهذا يوصلنا إلى الطبيعة القانونية المميزة لهذا العقد؛ إذ أنه  إ.تاحتها للجمهورإو

بنشر  الأخيرهذا ليقوم  ،وهو الناشر لى الغيرإف عن حقه في استغلال المصنف ؤل ِ تنازل الم  

 لوضعه في متناول الجمهورلمية بموجم عقد ينظمه القانون وتوزيع أعماله الفنية أو الأدبية أو الع

 ى عقد نشر.سم  بم  

 

 : خصائص عقد النشرالفرع الثاني

نجتتد أن عقتتد النشتتر يتميتتز عتتن غيتتره متتن العقتتود بالعديتتد متتن  ،علتتى ضتتو  التعريفتتات الستتابقة

 الخصائص العامة والخاصة.

 

 البند الأول: الخصائص العامة

تالم  ك لاًّ من  بذلك أن دقص  ي  و ة:عاوض  م   عقد   .1 عوضتاً عتن  ىويتقاضتم مجهتوده قتد ِ ف والناشتر ي  ؤل ِ

ً  ذلتك مقتابلاً  لقا فالمؤلف يتنازل عن ح  النشر ويتقاضى ؛ ذلك محتددة مقطوعتاً أو نستبة  ماليتا

ً  مقتتابلاً  فتتي حتتين يتقاضتتى الناشتتر، ربتتا المبيعتتات والأمتتن  لقتتا  بيتتع لمبيعتتات محتتدداً متتن ا ماليتتا

 .1صنفوتوزيع ونشر الم  

 م2002ستنة ( المصتري ل82  ( من قانون حماية الملكية الفكرية رقم150المادة   حددتوقد 

لاحظ اشتتراط ما يتم الاتفتاق عليته، فتي  ووف  ف ؤل ِ رق احتسام المقابل المالي للم  ط  ، 2وتعديلاته

كمقتاول علتى مقابتل متادي ف على مقابل مالي كصاحم عمتل، وحصتول الناشتر ؤل ِ حصول الم  

( متن الاتفاقيتة العربيتة لحمايتة حت  10المتادة  أشتارت لتذلك كمتا  .عملية النشر والتوزيتع  لقا

إللمؤلف أن يتقاضى مقتابلاً ماليتاً نظيتر نقتل  ، والتي نصت على أنف والحقوق المجاورةؤل ِ الم  

فه على أساس مشاركة نسبية فتي اريتراد متن النتات  عتن صن  ح  أو أكنر من حقوق استغلال م  

 .3كما يجوز له التعاقد على أساس مبلم جزافي أو بالجمع بين الأساسينإ ،غلالالاست

الطترف الآختر ولته حقتوق يلتتزم  ،التزامات تجتاه الآخترفعلى ك لُّ طرف   :للطرف يْن م  لز  م   عقد   .2

 ً جتم عليته يبما  على إخلال الطرفيترتم و ،والقانونلما ورد في عقد النشر  بالوفا  بها وفقا

                                      
ؤل ِتف والناشتر  –رشدي، محمد: حماية حقوق الملكية الفكرية على شبكة المعلومات الدولية  ارنترنت(  1 عقد النشر وطبيعة العلاقة بتين الم 

 .48ص دراسة تحليلية وتأصيلية. مرجع ساب .  –
تتته، علتتى أنتته إللمؤلتتف أن يتقاضتتى م وتعديلا2002( المصتتري لستتنة 82( متتن قتتانون حمايتتة الملكيتتة الفكريتتة رقتتم  150تتتنص المتتادة   2

المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عتادلاً نظيتر نقتل حت  أو أكنتر متن حقتوق الاستتغلال المتالي لمصتنفه إلتى الغيتر علتى أستاس مشتاركة 
 نسبية في اريراد النات  من الاستغلال كما يجوز له التعاقد على أساس مبلم جزافي أو بالجمع بين الأساسي نإ.
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وإن التتزام المؤل ِتف  .المتضترر إذا كتان لته وجتهالطترف وتعويض  لح  في الفسخا ،في العقد

بنشر هذا فيكون التزامه الأساسي  هذا الأخيرأما فه للناشر، صن  بتقديم أصول م  الأساسي يكون 

 .1فصن  الم  

ستئنار الح  لازمنية محددة بمدة  عقد النشر ح  تحديديجم على صاحم الد المدة: حد  م   عقد   .3

، وهو ما جا  ف أو لورنته من بعده، فلا يجوز التأبيد في عقد النشرؤل ِ ي الاستغلال المالي للم  ف

ما يتف  مع  هوو ،2يقتضي تحديد بعض الشروط تحت طائلة البطلانكما  .في الفقه أو القانون

 حيتتث جتا  فتتيعديلاتته، وت م2002( المصتتري لستنة 82قتانون حمايتة الملكيتتة الفكريتة رقتم  

فتي  حقوق النشترل المالي مدة الاستغلالط تحديد شتر  ي  إبأنه ( منه 2فقرة   (149ادة  نص الم

ً شترط ن تحديد هتذه المتدة تعتبترلأ، وإلا كان العقد باطلاً، عقد النشر وكتذلك  .3إلانعقتاد العقتد ا

والتي نصت على ( من الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، 11المادة  

إيجوز للمؤلف إذا لم يقم المتعاقد معه باستغلال المصنف في الفتترة المتفت  عليهتا أو لمتدة أنه 

 سنة ميلادية كاملة أيهما أطول إنها  العقد دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتضىإ.

هلتة محتددة تعتبتر لم يتضتمن م  في حال مدة العقد بتحديد أن يتم الباحث يرى  صدد،وفي هذا ال

وتحديتد التزامتات  ،ماً أنها معقودة لفترة يحددها القانون فقط اعتباراً من تاريخ توقيتع العقتدكح  

وبمتا أن عقتتد النشتر يخضتتع لقتانون حمايتتة . -المؤلتف والناشتتر -العقتتد  ي  ف تمتتن طر   ك تل  طترف  

ً فهتتذا يعنتتي أنتته يخضتتع  ،الأحتتوالفتتي جميتتع حقتتوق المؤلتتف والحقتتوق المجتتاورة  لقيتتود ل أيضتتا

ً قر  الم   للمدة دةحد ِ الم    .وانتقالها للورنة فاتصن  ستغلال الح  المالي على الم  في ا ة قانونا
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 .89م. ص 2002الفكر الجامعي، 
ط لانعقتاد 2002( المصري لستنة 82( من قانون حماية الملكية الفكرية رقم  2( فقرة  149تنص المادة   3 م وتعديلاتته، علتى أنته إي شتتر 

يكون محتلا للتصترف متع بيتان متداه والغترض منته ومتدة  التصرف أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل ح  على حدة
 الاستغلال ومكانهإ.



 

 : الخصائص الخاصةالبند الثاني

بتل جرد تلاقتي اريجتام والقبتول، نعقاده م  لا يكفيلا  ،بمعنى أنه من حيث تكوينه: شكلي   عقد   .1

الشكلية في و .1في ورقة مكتوبة اضلرِ من إفراغ هذا ا د  ب  فلا ، لشكلية معينة دهاعقانخضع في ي

طتلان كن ب  ويترتتم علتى عتدم مراعتاة هتذا التر   ،نبتاتإكن ر   وليسكن انعقاد عقد النشر هي ر  

 .2العقد

( لسنة 82ع المصري في قانون حماية الملكية الفكرية رقم  شر ِ الم  وهو الأمر الذي اتف  معه 

ط شتتر  إوي  بأنته  منته (2( فقترة  149ادة  الم نص في وذلك وفقاً لما ورد، م وتعديلاته2002

ً ألانعقاد العقد  يكون محتلاً  اوبالتفصيل كل ح  على حد د فيه صراحةً حد  وأن ي   ن يكون مكتوبا

الكتابتة  أنته اشتترط حيث نجتد إ.للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه

 د فيته صتراحةً حتد  ف، وأن ي  صتن  للم   فات التتي تترد علتى حت  الاستتغلال المتاليفي كتل التصترُّ 

غتترض منتته ومتتدة ف متتع بيتتان متتداه والللتصتترُّ  يكتتون محتتلاً  ادوبالتفصتتيل كتتل حتت  علتتى حِتت

طتلان رتم على هتذه المتادة ب  المصري ع شر ِ أن الم  ويتضح من هذا النص الاستغلال ومكانه، 

ؤل ِف بشأن نقل ف في حالة عدم الكتابة التصرُّ  ، 3فه إلى الغيرصن  مالي لم  حقوق الاستغلال الالم 

 .ةً أنه لا ينعقد شفاهبارضافة إلى 

 الستتاري فتتيوتعديلاتتته  م1911( لستتنة 46قتتانون حقتتوق الطبتتع والتتتأليف رقتتم   كمتتا جتتا 

ً  ،فلسطين جتا  فتي وفقتاً لمتا وذلتك  ،للانعقتاد ة شترط  التشتريع المصتري بتأن الشتكليمع  متوافقا

ي أنتر أن يحيتل ألصاحم ح  الطبع والتتأليف فتي  يجوزإأنه ب منه (2( فقرة  5  نص المادة

حدى ممتلكات إو على أو بوجه يقتصر على المملكة المتحدة أو بعضه بصورة عامة أحقه كله 

أو ممتلكة أخرى من ممتلكات جلالته التي يشملها هذا القانون، إما عن كامتل متدة حت  جلالته 

ن يهم من مالته متن الفائتدة أالمذكور ويجوز لصاحم الح   الطبع والتأليف أو عن قسم منها.

لا تعتبر صتحيحة القبيل  اغير أن كل إحالة أو هبة من هذ عن الح  المذكور بموجم رخصة

َلا إإ ت عهََا صَاحب الحََ ووق   ت كتابَة  ر  ذا ج  ض تفويضتتاً فتو  راد إحالتتته أو هبتته أو وكيلتته الم  الم 

ً  ، فينهوبالتالي .إمشروعاً  وإن شرط الكتابتة فتي عقتود  .عتبر باطلاً وإذا وقع في ،لا ينعقد شفويا

تتلحقتتوق الم   د حمايتتةً ع تتي   ،النشتتر ج در  يجتتم أن ي تت لمتتا فتتي هتتذا العقتتد متتن شتتروط  ، ف والناشتترؤل ِ
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كون عقد النشر ، ولل عنهاتناز  وطبيعة الحقوق الم   العقد ي  ضمنها، ورنبات العقد فيما بين طرف  

ً م حفظها شفصع  ي   كنيرةً  تفصيليةً  اً يتضمن بنود يتة حقتوق الاتفاقية العربية لحما أكدت قدو .ويا

( منهتا، والتتي نصتت علتى أنته 9في المتادة  الشكلية بالكتابة على المؤلف والحقوق المجاورة 

 ط أن يكون تنازل المؤلف عن أي ح  من حقوقه مكتوباإً.شتر  إي  

( لستنة 46  قتانون حقتوق الطبتع والتتأليف رقتممن  ل   ك   في أن عقد النشر ،نستخلص مما سب 

 م2002( المصتتتري لستتتنة 82 قتتتانون حمايتتتة الملكيتتتة الفكريتتتة رقتتتم ووتعديلاتتتته،  م1911

، اد، وعلتى حِتيجتم أن تتضتمن صتراحةً  يلا ينعقتد إلا بالكتابتة التت شتكلي   عقتد  هو  ،وتعديلاته

تتتنتتازل الم  ك ،فيكتتون موضتتوع التصتترُّ  حتت     ل ِ تفصتتيل ك تت  ،ومتتداه ،ف عتتن حتت  متتن حقوقتتهؤل ِ

 ومكانه. ،ومدة الاستغلال ،هوالغرض من

عند هام    ذات أنر  ت عتبر المؤلف والناشر ك ل   من شخصية فيقوم على الاعتبار الشخصي:  عقد   .2

فتتي استتتقطام الجمهتتور ودور هتتام   دور   الهتت والمشتتهور المعتتروف المؤلتتفشخصتتية ف ؛التعاقتتد

ممتتا ي حقتت  ، ليتتهإ ةنستتوبفات المصتتن  واجتتاً واستتعاً للم  ر   النشتتر المحترفتتة، حيتتث يضتتمن الناشتتر

مكانيتات بتالخبرة والكفتا ة وار التذي يتستمشخصتية الناشتر المتميتزة أمتا ربحاً وفيراً.  للمؤل ِف

ستن لتنفيتذ عقتد النشتر بح   ونقتة   متان  محل أالمادية والتقنية عن غيره من الناشرين، فينها تكون 

 احتترام فاظ على  عليه مع الحِ تف  الم   فصن  نشر الم  م بضمان لز  الناشر م  و ،فؤل ِ م  بالنسبة لل ية  نِ 

كانتة دار النشتر م  ف؛ 1ستتعارحتى لو كان النشر تحت استم م  ، فؤل ِ للم   المعنويةو المالية الحقوق

  .2فين الذين تتعاقد معهمؤل ِ كانة الم  وم  ، التي اكتسبتهاهرة ش  الو معةمن خلال الس   تتجاوز ذلك

وينتهتي  ،بفتترة زمنيتة د  حتد  وم   ت  ؤق تم   بأنه عقد   خاصةإن من صفات عقد النشر الت: ؤق  م   عقد   .3

تتدتتته، أو بنفتتاذ عتتدد الن  بانتهتتا  م   يعتتود الحتت  المتتالي واستتتغلاله إلتتى  وبتتذلك   عليهتتا،تف تتخ الم  س 

ً  استغلالهيقوم بف وصن  ك الناشر الم  ف أو ورنته، ولا يجوز أن يتمل  ؤل ِ الم   كمتا  .3إلى الأبتد ماليا

عقتد من تجعل المطبوعة  فات الأدبية والفنيةصن  ح  المالي على الم  غلال للالاستحماية أن مدة 

ً تؤق  م   اً النشر عقد ت أنهتا ف علتىؤل ِتحيث تنص تشتريعات حقتوق الم   ،بعاً لهاتِ  ا ؤلتف حيتاة الم   دةم 

هتذه الحالتة حت  فتي ينتهتي قتد ممتا يعنتي أنته من تتاريخ وفاتته لورنتته، اعتباراً  وخمسين سنةً 

ت ك تل  قتد أكتدو .تنفيذه عقد النشرة القانونية أننا  مدف إذا انقضت الصن  ستغلال الم  الناشر في ا

م 2002( المصتتري لستتنة 82( متتن قتتانون حمايتتة الملكيتتة الفكريتتة رقتتم  160المتتادة  متتن 
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م 1911( لستتتنة 46( متتتن قتتتانون حقتتتوق الطبتتتع والتتتتأليف رقتتتم  3المتتتادة  و ،1وتعديلاتتتته

ً قر  دة الم  ، الم  2وتعديلاته  ( منهتا1( فقترة  7حددت اتفاقية برن في المادة  كما  .للحماية ة قانونا

 سين سنة بعد وفاتهإ.إمدة الحماية التي تمنحها هذه الاتفاقية تشمل مدة حياة المؤلف وخم بأن

تل تفِ غ   ، لكنهاجانبت الصوام ن التشريعاتأبهنا ظ لاح  وي   دة قانونيتة لتنفيتذ عقتد ت عتن تحديتد م 

ً وقتتد وضتتعت أحكامتتل الناشتتر، ب تتمتتن قِ  النشتتر تت نموذجيتتةً  ا فات صتتن  دة نشتتر الم  تتضتتمن تحديتتداً لم 

ن تبتدأ متن تتاريخ توقيتع عقتد ي  المكتوبة، وذلك بأن يكون الحد الأقصتى لمتدة نشتر الكتتام ستنت  

الباحتث يترى  الصتدد،وفتي هتذا . 3قتلأف جاهزاً للنشر أيهمتا صن  النشر أو من تاريخ تسليم الم  

 .حدن كأقصى ل الناشر بسنتي  ب  دة زمنية قانونية لتنفيذ عقد النشر من قِ بأن يتم تحديد م

ً  بتر عقتد النشترعت  ي  : مخَتلط   عقَد   .4 تبالنستبة للم   عقتداً متدنيا ً تجاريتعقتداً و، فؤل ِ  ،4بالنستبة للناشتر ا

لأنته لا يشتتري  ؛ف علتى نفقتته ولحستابهصتن  ر تاجراً حتتى ولتو قتام بنشتر الم  عتب  ف لا ي  ؤل ِ والم  

عتبتار حقيقتة العمتل التذي لاالأختذ بعتين ا ، بأن يتتمالباحث وهو ما يؤي ده .ة من أجل بيعهاعلسِ 

ً  وليس عملاً  ذهني   فكري   ف، فهو عمل  ؤل ِ يقوم به الم   حاجتة الدون  د تتاجراً ع تي   ، لذا فينه لاماديا

 .5إلى تبرير

تالم  في حال لجو  و دعتواه بكافتة  قتوم بينبتاته باعتبتاره متدني يفينت، لتى المحتاكم المدنيتةإ فؤل ِ

بموجتم  دعتواهأما الناشتر فينبتت  .باعتبار هذا الأخير تاجر ط رق ارنبات في مواجهة الناشر

 .قواعد ارنبات المدني في مواجهة المؤلف

وفقتاً م نظ  ي تفهتو عقتد  ف والحقَوق المجَاورة: ؤل  َلأحكَام قَانون حمايَة حقَوق الم  يخضع  عقد   .5

 بحيتث ،ف والحقتوق المجتاورةؤل ِتعنتى بحمايتة حقتوق الم  لتذي ي  وا خاص   نصوص مواد قانون  ل

 استتتناداً  ختتلال بالعقتتدوكتتذلك التعتتويض فتتي حالتتة ار ،يخضتتع لتته متتن حيتتث التزامتتات أطرافتته

 ساس.العقدية بالأ –لأحكام المسؤولية المدنية 

ف القانوني لفقهفاى: سم  م  غير  عقد   .6 سم ى عر  التذي لتم يتنظم إذلك العقتد  نهأعلى  العقد غير الم 

ً المقنن تنظيمتاً خاصتاً بته، وبالتتالي لتم يطلت  عليته استم ً خاصت ا . وهتو متا ينطبت  علتى عقتد 6إا
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ً ع تنظيماً خاصاً به ولم يشر ِ د له الم  ورِ لم ي   النشر، الذي وتجد ارشتارة . 1طل  عليه اسماً خاصا

فتي  حكتام  أله  لم تردالتشريعات الفلسطينية، وى وف  منظومة سم  النشر غير م  هنا إلى أن عقد 

حتتى تتاريخ  لتنظيمتهتشريع خاص  قر أيي  ولم  ،مجلة الأحكام العدلية النافذة في دولة فلسطين

 .هذا البحثإعداد 
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 المطلب الثاني

 ةالمشابه زه عن غيره من العقودر عقد النشر وتمي  و  ص  

ر التي تتعدد تبعاً للطريقة التي يتنازل  و  ؤل ِف بموجبها للناشر عتن إن لدى عقد النشر بعض الص  الم 

حقه المالي في م صن فه، كما أنه يحظى بما يمي زه عن العقود الأخرى المشابهة، لذا فيننا سنقسِم هذا 

ر الأولفي نتناول المطلم إلى فرعي ن؛  و  عن غيره ي مي زه  ون بين في الناني ماعقد النشر،  بعض ص 

 .ةالمشابه من العقود

 

 د النشرالفرع الأول: صور عق

ه فصتن  علتى م   لتنازل عتن حقته المتاليلف ؤل ِ يلجأ إليها الم   يد الطرق التعدُّ عقد النشر بت   رو  تتعدد ص  

أو مقاولة  ،عقد إجارة أعمالك اً لعقد النشر؛صور ، وتعكس هذه الطرقتمتعاً إبح  النشرإللناشر م  

عتة، يبخ الم  س تفه، والناشتر يمتلتك الن  ن  صتف يبيتع حت  استتغلال م  ؤل ِ فالم   ؛مقترنة بوكالة، أو عقد البيع

ر عقد النشر هذه الصور التي تتسم بشبه كبير وسنتناول من .1ويملك منفعتها و   :ص 

بمنابتة  فؤل تعتبتر الم  يحيث  ؛2المقاولة إلا نوع من أنواع ارجارة على العملفما  مقاولة: عقد .1

ل علتى مقابتل  متالي   متن النستخ طباعة الم صن ف الأدبي لقتا  الحصتوالذي يعهد  صاحم العمل

ف في قبض ؤل ِ . وفي حال كان الناشر ينوم عن الم  3الذي ي عتبر بمنابة المقاول شرللناالمباعة 

الناشتر ورم العمتل هتو المقاول هنا فيكون ف وليس لحسابه، ؤل ِ فينه يقبض لحسام الم   ،النمن

ً قترنف، ويكون العقد في هذه الحالة هو عقد مقاولة مؤل ِ هو الم   وسبم اقترانه بالوكالة  ،بوكالة ا

 .4فؤل ِ صفة الناشر وقيامه بقبص النمن لصالح الم  

تتعتبتتر ت  اكمتتا  تتل الم  حمُّ لا يستتاهم  تحمتتل الناشتتر أي عتتم  متتالي   أن يدون  ،ف لنفقتتة الطباعتتةؤل ِ

كتان  وهتذا يؤكتد بأنته ستوا ً ، 5ن نطتاق كونته عقتد مقاولتةعتج عقد النشر خرِ ي   ، أمراً بالخسارة

ح    ي أو عن أف ؤل ِ عن صفته كم  أن يتنازل فينه لا يجوز  ،و رم العملأف هو المقاول ؤل ِ م  ال

 من الحقوق الأدبية الأخرى الشخصية اللصيقة به.
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ى البتائع بنقتل قد البيع إن ع بيع: عقد .2 أو  ملكيتة شتي   هو عقد يقوم بموجبه أحد الطرفي ن وي سم 

 :ني  يأتي على صورت  هو ، و1قابل نمن نقديإلى الطرف الآخر م  ا حقًّ 

وهي الصورة التي يقوم من خلالها الناشتر بطباعتة ونشتر وتوزيتع وعترض  لصورة الأولى:ا

، ويتتم استتيراده وتصتديره، ةكترونيلار وأبالطريقة التقليدية نشره قوم بيحيث  ،ف للبيعصن  الم  

لتته، ودون اعتتتراض بيتتع هتتذا العمتتل لحستتابه كمالتتك يو ،و الطبعتتاتألعتتدد النستتخ  د  يتتحددون ت

ف مبلغتاً ؤل ِتقابل أن يدفع الناشتر للم  ف يقوم ببيع حقه في استغلال عمله م  ؤل ِ أي أن الم   ؛فؤل ِ الم  

عي ناً اً عليه تفق  م   ً ن ورِ ي  ماً للطرف  لزِ دة دفعات، ويكون م  عِ على فعة واحدة أو د  وم   .2ضائيا

 ل المتفت  عليته طبعتات محتددة العتددتتمنتل بقيتام الناشتر بطبتع العمتفهتي  ،الصورة الثانيةأما 

لقتتا  التقليتتدي وارلكترونتي،  الاستتيراد والتصتتدير والنشتروالنشتر والتوزيتتع والعترض للبيتتع و

ً متلزِ م   ويكتون هتذا العقتد ،دفعتات علتى ف دفعة واحتدة أوؤل ِ الناشر للم   يدفعه د  حد  م   مالي    مقابل    ا

ً ضائين ورِ للطرفي    .3ا

هو  لأن عقد النشر ؛لا أنه لا ينقل الملكية بشكل أبديإ، عقد بيعهو كون التنازل المحدد ورغم 

ً عقد م   لا الحت  إف ؤل ِتولا يستتبقي الم   ،ؤقت ينتهتي بانتهتا  الغترض متن إنشتائه قانونتاً أو اتفاقتا

وأمتا فتي  .فصتن  و التعتدي علتى الم  أوالتذي بموجبته يمنتع الناشتر متن المستاس  ،المعنوي فقط

لى الملتك إف ومآله صن  فين انقضا  حماية الح  المالي على الم   ،حددةالصورة الأولى غير الم

متتن والحتت  فتتي طباعتتته ونشتتره دون اعتتتراض متتن أحتتد،  ، يمتتنحهمالعتتام أي للناشتتر والعامتتة

 .4توافرت بقية شروطه وأركانهفي حال أحكام عقد البيع  عليه ن ينطب أالممكن 

ف قانون : عمل عقد .3  ( منته،24، فتي المتادة  م2000( لستنة 7م  العمل الفلسطيني رقتلقد عر 

عقد العمل الفردي بأنه إاتفاق كتتابي أو شتفوي، صتريح أو ضتمني، يبترم بتين صتاحم عمتل 

وعامل، لمتدة محتددة أو غيتر محتددة، رنجتاز عمتل معتين، يلتتزم بموجبته العامتل بتأدا  عمتل 

دفع الأجر المتف  شرافه، ويلتزم فيه صاحم العمل بإدارته وإلمصلحة صاحم العمل، وتحت 

ه نتجِتتعليتته للعامتتلإ. ونفتتترض بالعمتتل هنتتا بأنتته الابتكتتار الأدبتتي أو الفنتتي أو العلمتتي التتذي ي  

تتالم   و أفاً مقابتتل أجتتر أو مرتتتم، بموجتتم عقتتد عمتتل صتتن  ف الموظتتف فتتي صتتحيفة، يبتتتدع م  ؤل ِ

قد  ،ملفبموجم عقد الع .م بيعداد وتحرير مقالات في الصحف والمجلاتلز  والذي ي   ،5بمرتم
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فيهتا مقابتل متا  التي يعمل و ينشره بالصحيفةأيتنازل الصحفي عن الاستغلال المالي لما يكتبه 

ستاهم بالكتابتة يوالصحفي الذي  ،بمنابة مصنف جماعي هنار الصحيفة عتب  يتقاضاه كراتم. وت  

تتم   بمنابتتةفيهتا  ر جتتأبتتالرغم متتن الفتتارق بتين الصتتحفي العامتتل مقابتتل  ،ضتتمن دائترة عملتته ف  ؤل ِ

 .1ف المبدع المبتكر من جهة أخرىؤل ِ الم  ، ومعين

فاً لتم يتتم صتن  م العمتل م  لترنتت  أننتا  خدمتته أف الموظف قتد ؤل ِ قد يكون الم   وفي حالة أخرى،

كامتل الحقتوق الماليتة والأدبيتة يتمتتع ب في هتذه الحالتة فينه ،ت مع رم العملالتعاقد عليه بالذا

 م  ن يكتون قتد ت تأشترط  ،العمل علتى متا يقضتي بغيتر ذلتكما لم ينص عقد  ،فصن  الم  هذا على 

وقتد  .بين الموظتف ورم العمتل م  برِ أ   ينه عقد العمل الذضم  خارج محيط العمل، وخارج ما ت  

 م1948( لستتتنة 131رقتتتم   القتتتانون المتتتدني المصتتتريمتتتن ( 668نتتتص المتتتادة  ينطبتتت  

وفتي . 2أننتا  خدمتته لترم العمتل جديتد     فتي اختتراع  وف توضع العامل الذي ي  على  وتعديلاته،

تتفات الم  صتتن  تعتبتتر فيهتتا الم   ،حالتتة أختترى تتكتتالموظف الم   ،طتتار شتتغل الوظيفتتةإة فتتي نتج  ف ؤل ِ

نتاج مشتروعات الأنظمتة واللتوائح والقترارات والأحكتام القضتائية التتي يالمختص الذي يقوم ب

ليتة أو أدبيتة متا دامتت يتة حقتوق ماألا يكتون لته في هذه الحالة ف ،و قضاةأينجزها مستشارون 

 .3و تعيينهأطبيعة وظيفته تقتضي القيام بمنل هذه الأعمال بموجم عقد عمله 

ف تجتاه الناشتر ؤل ِتولا يملك الم   ،فصن  و صاحم العمل لا يلتزم بنشر الم  أ ظ بأن الناشرلاح  وي  

ً إعتداده تم والتذي يت ،عتداده بعتدإف لتم يتتم صتن  لأن العلاقة تتعل  بم  وذلك  ؛لتنفيذه ي ح    أ  وفقتا

 .موجود أصلاً ف صن  فينه يرد على م   ،أما عقد النشر .للمواصفات التي يحددها الناشر

 (5ت المادة  فقد نص وتعديلاته،م 1911( لسنة 46أما في قانون حقوق الطبع والتأليف رقم  

تتإإذا كتتان الم   أنتتهعلتتى  فقتترة  م( ً ستتتخد  ف م  ؤل ِ و عنتتد شتتخص آختتر بموجتتم عقتتد استتتخدام أ ما

ف الصتاحم ؤل ِتم الم  ستتخدِ فيعتبر م  ، رننا  استخدامه لدى الشخص المذكوأتمرين وصنع الأنر 

ذا كتان الأنتر عبتارة إأمتا  الأول لح  الطبع والتأليف ما لم يكن نمة عقد يقضتي بختلاف ذلتك.

و متا شتابه ذلتك متن المنشتورات أو مجلتة أخرى كتبت للنشتر فتي صتحيفة أو كتابة أعن مقال 

و غيرها من أو مجلات أفي غير صحف  االأنر على حد ف ح  منع نشرؤل ِ حفظ للم  ي  الدورية ف

فتي ( 5المتادة  ونجتد هنتا أن ذلتكإ. المنشورات الدورية، ما لم يكن نمتة عقتد يقضتي بختلاف 
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منه إدارة مرف  عام ذي صفة اقتصادية، ويكون هذا العقد بين جهة اردارة المختصة بتنظيم هذا المرفت  وبتين فترد أو شتركة ي عهتد إليهتا 
 رف  فترة معي نة من الزمنإ.باستغلال الم
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 ،فؤل ِ لا بيذن من الم  إعليه     تفِ عادة النشر في غير ما ا  إعلى منع أكدت المذكورة فقرتها  م( 

لصاحم العمل، ويبقى ما يكون فين ح  الطبع والتأليف المؤل ِف بتأليفه ك مستخد م، قام وأما ما 

 الأساس بينهما.هو   عليه تفِ ا  

 

 ةالمشابه ز عقد النشر عن غيره من العقودالفرع الثاني: تمي  

نتناول فتي هتذا الفترع متا إن هنالك اختلافات ما بتين عقتد النشتر وغيتره متن العقتود المشتابهة، وست

 .ةالمشابه به عن غيره من بعض العقود زيتمي  

 

 أولا : التمييز بين عقد النشر وعقد التنازل

ف بتالحقوق الماليتة الاستتئنارية، صترُّ من عقود الاستغلال المالي التي ترد علتى الت  هو عقد التنازل 

ً  خترآوعليه يعتبر هذا العمل تحويل الح  والتنازل عنه لشخص   ،نشترأمتا عقتد ال .وقتد يكتون أبتديا

 م1911لستنة  (46من قانون حقتوق الطبتع والتتأليف رقتم   (2فقرة   (5المادة   ورد فيكما فهو 

يجوز لصاحم ح  الطبع والتأليف في أي أنر أن يحيل حقه كله أو بعضه بصورة إ وتعديلاته بأنه

ل إليته إذا أصتبح المحتاإ أنتهب ذات القتانون متن (3فقرة   (5في المادة  ورد  ذلك كماوكعامة...إ، 

مستتحقاً لأي حت  وفقتاً لهتذا القتانون فيعتبتر كتل متن  جزئية لح  الطبع والتتأليف،إحالة  عند وقوع

حيتل فيمتا يتعلت  بتالحقوق غيتر والم   ،حال إليته علتى هتذه الصتورةالمحال إليه فيما يتعل  بالح  الم  

كمتا جتا  . 1إقتاً لتذلكن لح  الطبع والتأليف وتسري عليهما أحكام هذا القتانون وفي  المحالة، كصاحب  

متن قتانون حمايتة  (1فقترة   (149ص المتادة  فتي نت موافقاً لتذلك، وذلتك التشريع المصريموقف 

لى الغيتر كتل إإللمؤلف أن ينقل  وتعديلاته، بأن م2002( لسنة 82الملكية الفكرية المصري رقم  

 و بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانونإ.أ

ف ؤل ِتتنقطتع الصتلة بتين الم  قتد فتي عقتد التنتازل فعقتدي ن فتي المتنتازل إليته؛ ويكمن الاختلاف بين ال

الأمر الذي ف، صن  ذا كان التنازل عن كامل استغلال الح  المالي على هذا الم  إفه محل العقد صن  وم  

تن  متن ال العدد الذي يريدهطبع على ي قدِم ليه إالمتنازل قد يجعل   ،فؤل ِتخ دون أي اعتتراض متن الم  س 

ً  على الربح الذي حققه ودون محاسبته بطباعتة ونشتر  فتين الناشتر يلتتزم ،في عقتد النشتر. أما أيضا

فين الصلة بتين  ، وبذلكف محل عقد النشر بصفة مؤقته متضمنة عدد النسخ والمدة والنطاقصن  الم  

 اً دقي تناشتر م  ويكون حت  ال ،فترة العقدأننا   ةمؤقت ةعنه بصف تزول المؤلف وحقه المالي تبقى قائمةً 
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. وفتي 1متعتدياً علتى الحت  المتالي ر  بِتعت  لا ا  إن يتعتداه وأبعدد معين من النسخ والطبعات ولا يجتوز 

ضتاً لحت  الناشتر فتي النشتر تعر ِ يكتون م  فينه  ،عقد نشر مع دار نشر أخرىبيبرام ف ؤل ِ الم  قام حال 

 .2يض الشخصعرُّ ان الت  ماً في هذه الحالة بضملز  ويكون م   ،م معهبر  طبقاً للعقد الم  

 

 ثانيا : التمييز بين عقد النشر وعقد التوزيع

م عقد التوزيع ف لقتا  ؤل ِ للم   مملوكة   خ  س  يتعهد الناشر بمقتضاه ببيع ن   ،ف وناشرؤل ِ بين م   هو عقد  ي بر 

شر الناف وتحت مسؤوليته، ويقتصر دور ؤل ِ فالطباعة في هذا العقد تكون على نفقة الم   .معلوم أجر  

بصترف النظتر عتن  ،ف وعرضه للبيع على الجمهتور مقابتل عمولتة معينتةصن  فقط على توزيع الم  

ً ؤل ِتلصتالح الم   لقيتام الناشتر بعمتل   . ونظتراً 3و كستادهأالم صن ف رواج  مقابتل  ف، والتذي يكتون غالبتا

 ،لمقتاولكا هنتا يكتون دور الناشترفتين  ،ستخة أصتلية يقتوم ببيعهتانسبة معينة من الأربا  من كتل ن  

ً  ،ف كرم العملؤل ِ ودور الم    .4تحقي  نتيجةلما وينفذ  نع شي   ص  يكون في  إلا أن دور المقاول فعليا

جتة، فيكتون نت  فات المؤلتف الم  صتن  علتى توزيتع م   يقتصتر بموجم عقد التوزيتع ن دور الناشرأوبما 

مقابل أجر معين. ومن ختلال ف ؤل ِ حيث ينفذ الناشر العقد لصالح الم   ، نت  عقد التوزيع محله عمل م  

ف في عقد النشر يقوم بعرض ؤل ِ أن الم  في  ، يكمنبين عقد النشر وعقد التوزيعالفرق فين  ،ما تقدم

زه وإخراجتته إلتتى الجمهتتور بشتتكل آختتر وعلتتى يتتفه علتتى الناشتتر، ليقتتوم الأخيتتر بطبعتته وتجهصتتن  م  

ويقتصتر  ،ف علتى مستؤوليتهصتن  الم  ف بطبتع وتجهيتز ؤل ِتفيقوم الم   ،مسؤوليته. أما في عقد التوزيع

لتنفيذ  نفرد  م   لاح    تفاق  ادور الناشر على عرضه وتوزيعه على الجمهور، وقد يكون عقد التوزيع ب

 .5عقد النشر

تتلتتى الالتتتزام بقتتبض نمتتن الن  إبتتل تعتتدى ذلتتك  ،وإذا لتتم يقتصتتر دور الناشتتر علتتى مجتترد التوزيتتع خ س 

يمكن مما  ،فؤل ِ وهو قبض النمن لحسام الم   ،لوك ِ لحسام الم   يقوم بعمل قانوني   بذلك المباعة، فينه 

 .6بوكالة ةمقترن ةبأنه عقد مقاول اعتباره

تللم   بتل هتو حت    ،عقتد التوزيتع بعقتد النشتر بشتكل مباشترل ه لا علاقتةبأنت نستخلص ممتا ستب ، ف ؤل ِ

 ً سته، أو يتفت  متع أكنتر فه بنفصن  ن يقوم بتوزيع م  أمن الممكن ف ؛له يتصرف به وف  ما يراه مناسبا
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ذي نتوع متن الختدمات والتستهيلات الت ين التوزيع هنتا هتوف ،وبالنسبة للناشر لأجل ذلك. عوز ِ من م  

 بالنطاق المكاني للتوزيع. داً قي  ف، لأنه قد يكون م  ؤل ِ ولا يجوز دون إذن الم   ،دور النشرتقوم به 

 

 ثالثا : التمييز بين عقد النشر وعقد المشاركة

تت عتتن اتفتتاق   هتتو عقتتد  ينشتتأ اركةعقتتد المشتت تتعلتتى مستتاهمة الم   ،ف والناشتتربتتين المؤل ِ  ،فتتهؤل  ف بم  ؤل ِ

كتل لعليها  الاتفاقنسبة يتم  الناشر بنفقات الطباعة والنشر والتوزيع والبيع، ولكل شريك   مةومساه

تالم   متا بتين ك  شتر  م   يأتي كعقد حسام  أي أنه  .1صلية يتم بيعهاأسخة ن   حيتث يستاهم ب ؛الناشتروف ؤل ِ

ً خ مِ س  فه، ويساهم الناني بنفقات طباعته ونشره، فتكون الن  ؤل  الأول بم    للشركة، ويكون لكل شريك   لكا

ً والتتتي تكتتون  ،  عليهتتا فتتي التتربح والخستتارةنستتبة ي تف تت إذاً، العقتتد لا يكتتون  .بالمناصتتفة بينهمتتا غالبتتا

بتالمعنى  فلا يكتون عقتد نشتر   ؛2طرفي ناللحسام بل يكون وحده، لالناشر  أووحده لف ؤل ِ لحسام الم  

ونتترى أن القواعتتد  .وإنمتتا يأختتذ التعاقتتد فتتي هتتذه الصتتورة شتتكل عقتتد شتتركة ،المعتتروف لهتتذا العقتتد

( لعتتام 12الفلستتطيني رقتم   القواعتتد المنصتوص عليهتتا فتي قتتانون التجتارةهتي  الناظمتة لهتذا العقتتد

 .3وتعديلاته م1966

تعريف لعقد النشر في قانون حقوق الطبع والتأليف رقتم  أي يردلم  وكما أسلفنا سابقاً، وفي المقابل

فت ،في فلسطين. وبطبيعة الحال الساريوتعديلاته  م1911( لسنة 46  مجلة الأحكتام العدليتة  عر 

إعقتد شتركة بتين إننتين أو أكنتر علتى كتون رأس المتال  بأنتهمنها ( 1329عقد الشركة في المادة  

 على عقد النشر اتطبيقهالتي يمكن يبين الشراكة بالربح والخسارة  والربح مشتركً بينهمإ، وهذا ما

يترادات بيتع إمتن  ستبةً ف نِ ؤل ِتفي حال كان الاتفاق بين أطراف العقد علتى أن يكتون متا يتقاضتاه الم  

 مسبقاً. مقطوع   مالي    ف محل هذا العقد وليس مقابل  صن  الم  

عقتد المشتاركة فتالمؤلف فتي  ؛وعقتد المشتاركة بتين عقتد النشترالواضح متا هنا الفرق ويظهر جلي اً 

 ل ِ عتن ك ت يتنازلف ؤل ِ لأن الم   ؛من مخاطر المشروع، على عكس الحال في عقد النشر اً  ل جزيتحم  

فين ما يحصل عليته  ،أما في عقد المشاركة .لناشر بمقابل مالي معينلح  الاستغلال من  و بعض  أ

تتالم   بتتح أو متتا يتكبتتده متتن لواقتتع علتتى متتا يحققتته الناشتتر متتن رِ ايتوقتتف فتتي ف، صتتن  ف بعتتد بيتتع الم  ؤل ِ

                                      
 .264مغبغم، نعيم: الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة. مرجع ساب . ص  1
م. 2015دراسة مقارنة. ارستكندرية: دار الجامعتة الجديتدة للنشتر،  –ي، شحاتة: حقوق الملكية الأدبية والفنية بين التقييد والتقليص شلقام 2

 .34ص
 م وتعديلاته، الساري النفاذ في دولة فلسطين.1966( لسنة 12قانون التجارة الفلسطيني رقم   3



 

البيتع عقد و ما عقد النشرأن، ي  الشركة ولحسام الطرف   مدة استمرارعقد المشاركة ويستمر  خسارة.

 .1لحسام الناشر فقط ايكونف

 رةِ بصتو ستوا ً فه، صتن  ف في نشر م  ؤل ِ الم  فيها رغم يم في كل مرة بر  عقد النشر ي  بأن  كما يتبين لنا

و عقتتد الطبتتع والنستتخ علتتى نفقتتة أف، صتتن  عقتتد تنتتازل عتتن حتت  الاستتتغلال المتتالي التتوارد علتتى الم  

 عقد بيع يبتدوعقد المشاركة بصورة  رظهِ ي  والذي قد ، 2كشتر  أو بصورة عقد الحسام الم   ،فؤل ِ الم  

ملة ج  في كري والذهني النتاج الفلم ي درِج  قانون التجارةلكون  ؛وهذا غير جائز  اً، تاجرف ؤل ِ الم   فيه

رغتم أنته تحتدث عتن الالتتزام بتالطبع والمقصتود ، ( منته6ضتمن أحكتام المتادة   الأعمال التجاريتة

 منه. فقرة  ك( (1المادة  في  بأعمال المطابع وليس بمفهوم النشر
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 المبحث الثاني

 أركان عقد النشر

ً  ينعقد كي  .يؤدي انتفا  أحدها إلتى بطتلان العقتدمن توافر أركانه، والتي  د  لا ب   ،عقد النشر صحيحا

تمتتت معالجتهتتا بنصتتوص قتتوانين حتت   والتتتي ،المحتتل والستتبمو االرضتتهتتي  ،عقتتد النشتتر وأركتتان

فتي  ركتن التراضتيإن  .فؤل ِ إلى القواعد العامة المتعلقة باستغلال الح  المالي للم   إضافةً  ،فؤل ِ الم  

كن المحل فه باختلاف أشكاله، صن  م  بف صرُّ ف بالت  ؤل ِ الم  عن الصادر  عقد النشر يتمنل بالرضا أما ر 

بخصتتوص تحديتتد طتترق احتستتام المقابتتل المتتالي التتذي . والمصتتنف وشتتروطهلعقتتد النشتتر فيتمنتتل ب

تنظتيم أحكامته القانونيتة وفت   فتيمكنترتتم علتى عقتد النشتر،  ف متن الناشتر كتالتزام  ؤل ِ يتقاضاه الم  

الحريتة للمتعاقتدين  ىعطتحيث ت   إ؛لعقد شريعة المتعاقديناإى مبدأ إلضافة ربا ،فؤل ِ قوانين ح  الم  

ف ؤل ِتفي تحديد النمن، والتي أوردت طترق احتستام هتذا المقابتل المتالي والضتمانات الممنوحتة للم  

تتفتت  عليتته للم  م الناشتتر بتتدفع هتتذا المقابتتل المتتالي المتلتتزِ لاستتتيفائه، ممتتا ي   ف مراعتتاةً لأحكامتته. ؤل ِ

فتي الأول  ن؛ نتحتدثي  طلب تلتى م  إسنقوم بتقستيم هتذا المبحتث  ،ذا العقدركان هألى تحديد إوللوصول 

 .عن ركن المحل ونتحدث في النانيعن ركن التراضي في عقد النشر، 

 

 المطلب الأول

 ركن التراضي في عقد النشر

ً  ي عد ركن التراضي ، أنمما لا شك فيه ً أساسي ركنا ام يجترلتقتا  اار عن عب ِ ي   ؛ فهوقيام عقد النشرل ا

ف القتانوني صترُّ لتى قيتام الت  إطراف المتعاقتدة، ممتا يتؤدي لأرادة اإر عن عب ِ بالقبول، والذي بدوره ي  

مفهتوم  إلى فرع ي ن؛ نتنتاول فتي الأول طلمهذا الم  سنقوم بتقسيم  ولبحث ذلك، .صحيحة سس  أ  على 

نشتتر  يقتتةطرفتتي النتتاني التراضتتي فتتي  ونتنتتاولركتتن التراضتتي وأهليتتة أطرافتته فتتي عقتتد النشتتر، 

 ف.صن  الم  



 

 طرافهأهلية أالفرع الأول: مفهوم ركن التراضي في عقد النشر و

 

 مفهوم ركن التراضيالبند الأول: 

تبتين الم   يقوم وف  القواعتد العامتة علتى اتفتاق  إن عقد النشر كسائر العقود الرضائية  ، رف والناشتؤل ِ

 (التتتدليس  وم كتتالغلط والتغريتترالصتتحيح الختتالي متتن العيتت اوالتتتي تستتتلزم لصتتحتها تتتوافر الرضتت

 .  1فإؤل ِ تنبع من طبيعة احترام إالح  المعنوي للم   زة خاصة  ي ِ كراه، كما يتميز بم  روا

أن متتا يمنتتع لا يوجتتد ن اشتتتراط الكتابتتة فتتي العقتتود الرضتتائية إنمتتا يكتتون لمجتترد إنباتهتتا، إلا أنتته إو

لتيس فتي هتذا ف ؛رحتر  على التوقيتع علتى الم   قاد العقدن تعلي  انعوشترط المتعاقديالقانون أو  يتطلم

استتخلاص قصتد المتعاقتدين متن هتذا الشترط هتو ممتا يستتقل بته والاتفاق ما يختالف النظتام العتام، 

الملكيتة الفكريتة حمايتة متن قتانون  (1فقترة   (149جا  فتي نتص المتادة   وقد .2قاضي الموضوع

ينقل إلى الغير كل أو بعض الحقتوق  إللمؤلف أن أنم وتعديلاته 2002( لسنة 82المصري رقم  

 ً  وأن يحتدد فيته صتراحةً  المالية المبينة في هذا القانون ويشترط لانعقتاد التصترف أن يكتون مكتوبتا

لغترض منته ومتدة الاستتغلال للتصترف متع بيتان متداه وا وبالتفصيل كل ح  على حدة يكون محلاً 

 إ.ومكانه

أن الناشتر لا لا إلناشتر، لفه صتن  صول م  أ بتسليمف ل ِ ؤم الم  لزِ والذي ي   ،طبيعة محل عقد النشررغم و

تتلتتزام الم  إيستتتطيع  تتعتتداده يتوقتتف علتتى تقتتدير الم  إلأن الانتهتتا  متتن  ؛ف بالتستتليمؤل ِ ناعتته ف واقتؤل ِ

لا المطالبتة إفه صتن  ف عتن تستليم م  ؤل ِتعلمتاً بتأن الناشتر لا يملتك تجتاه امتنتاع الم  بصلاحيته للنشتر، 

ذا كانتت الكتابتة شترط إقد تختلف التشريعات فيما و ،التزاماته التعاقديةبلف ل المؤخلاربالتعويض 

 .م إنباتأانعقاد 

 

 عقد النشر فيْ ر  البند الثاني: أهلية ط  

لا يكتتون  افالرضتت ؛عقتتد النشتتر أطتترافتتتوافره فتتي التتذي يجتتم الشتترط التترئيس ت عتب تتر الأهليتتة إن 

القواعد العامة والمتمنلة فتي مجلتة عليه نصت  وهو ما، 3أهلية يصحيحاً إلا إذا كان صادراً عن ذ

أمتتا  منهتتا. (989و 988و 987و 986و 985حكتتام العدليتتة النافتتذة فتتي فلستتطين فتتي المتتواد  لأا
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منته ( 109المتادة  فتي نتص ، فقتد وتعديلاتته م1948( لستنة 131رقتم   القانون المدني المصري

كذلك الأمر و، و يحد منها بحكم القانونإإعلى أن كل شخص أهل للتعاقد، ما لم تسلم أهليته أ هبأن

وإن أطتراف عقتد النشتر  .1منته (1فقترة   (111لا سيما أحكام المادة   ،فيهللقواعد العامة بالنسبة 

 هما المؤل ِف والناشر، ولا ب د من توافر الأهلية لكل منهما حتى يكون العقد صحيحاً.

 

 فؤل   أولا : أهلية الم  

لا ي عت بتر قصد الربح فهو  ذاإفكاره ونشرها وتوزيعها على الجمهور، وأج نتاإهو ف ؤل ِ الم  إن هدف 

ن تتتوافر فيته أهليتة أيجتم فليته، إيحتمتل النفتع والضترر بالنستبة  عقد النشر عقتداً . ولما كان تاجراً 

ف موقوفاً فيذا تعاقد على عقد نشر قبل بلوغه الأهلية  ؛الأدا  الكاملة  ،جازة وليهإعلى يكون التصرُّ

كتان قد و .الكتابي اضتتوقف صحته على الرِ و اً،صحيح ف القاصرؤل ِ النشر بالنسبة للم   عقد كونيو

م 2002( لستنة 82  قتانون حمايتة الملكيتة الفكريتة المصتري رقتمفتي  الكتابتة من الحكمة اشتتراط

ً  ه، وفتي كتون التصترف( منت149في المتادة  وذلك وتعديلاته  الممنتل أو  جتازة وليتهإعلتى  موقوفتا

  كتانواستوا ً  ونفتؤل ِ د منته الم  ييستتفوهتو أمتر   ،اهتذه الشتكلية تنبتت صتحة الرضتف ؛قانوني للقاصرال

فاتهم صتن  لاستتغلال م   وأمتان   بترام عقتود نشتر بنقتة  إ، بحيتث يقتدموا علتى 2الأهلية ناقصي وكاملي أ

 ً  .3يهافؤل ِ م   مبصفته ماليا

م ع المصريشر ِ الم   إلا أن فتذهم ، (و فاقتدهاأنتاقص الأهليتة   هليتتهألذي فقتد ف اؤل ِ حالة الم   لم ي نظ ِ

وأنهتم جمهور الفقها  خالفهم في حين  ،أمام نقص تشريعي في هذه المسألةبأنهم  البعض إلى القول

تالم   حوال ح  ِ أف عالجت ؤل ِ لأن النصوص الخاصة بح  الم   ؛أمام نقص تشريعي ليسوا ف كامتل ؤل ِ

 .4إفيما عدا ذلكمرجع هي الالقواعد العامة  فتكون ،الأهلية

 

 ثانيا : أهلية الناشر

ي كتفتى بالأهليتة ويخضتع لأحكتام قتانون التجتارة، فينته عمتلاً تجاريتاً،  عدُّ ي   الناشر ما يقوم بهبما أن 

ً يشترط أن يكون بالغأي ، 5سنة ةعشرالخامسة  ببلوغ سن للناشر التجارية ً أ ،عاقلاً  ا  و صبياً مأذونتا
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 فاقتداً  الناشر ن يكونألا يجوز لذا،  .1ونافذةً  صحيحةً  برام عقد نشر  يته بله بالتجارة، فتكون تصرفا

وفي حالة النزاع، يقع على عات  الناشر إنبات حصوله على  ن.و مجنوأ ز  مي ِ للأهلية كصبي غير م  

تتموافقتتة الم   تتموافقتتة الم  رنبتتات  اً فتكتتون الكتابتتة فتتي عقتتد النشتتر ستتندف المكتوبتتة، ؤل ِ صتتحة متتا ف وؤل ِ

 ة.التجار قانونفي نبات المنصوص عليها روذلك لأنه يخضع لقواعد ا ؛2هيدعي

ف ؤل ِتيريتد الم   يف التذصتن  علتى أصتول الم   تتطلم أن يكون بمقدوره الاطتلاع الناشر هليةكما أن أ

دةً معقولةو، طباعته ونشره واف  علىوي ،مهقي ِ نشره، وأن ي     .3للاطلاع أن ي منح م 

  

 نشر المصنف في طريقة ي الفرع الثاني: التراض

 التتي يراهتا مناستبةً  وتحديتد الطريقتة ،فهصتن  ف هو صاحم الح  الأدبي في تقريتر نشتر م  ؤل ِ الم  إن 

أو إذاعتتته أو تمنيلتته علتتى  فلتته الحتت  فتتي طباعتتته ونستتخه وتوزيعتته ؛تاحتتته للجمهتتور لأول متترةر

 التتيالالتتزام بالطريقتة ليته وع ،مخالفة ذلك لناشرلا يجوز لومسر  وغير ذلك من طرق النشر، ال

ذلتك ويكتون  رنش تالمصتنف كتأن لتم ي  في عتب ر  ،أما خارج هذا النطاق .فهصن  ف لنشر م  ؤل ِ ختارها الم  ي

 .4إخلالاً بالعقد

أن لنشتر التقليتدي، لا يجتوز للناشتر اعتن طريت  للجمهتور  هفصتن  ف إتاحتة م  ؤل ِتاختار الم   وفي حال

وسي عاق م الناشر بالحبس ، 5فهؤل ِ إلا بعد موافقة م   ،ارلكتروني نشرف عن طري  الصن  ينشر هذا الم  

بمجترد  أن العقتد لا يتتمحيتث  ؛فؤل ِتم  لل تحق  أرباحتاً ماديتةً ستيقة حتى لو كانت هذه الطروالغرامة 

متا تبادل طرفي ه التعبير عن إرادت ي ن متطابقت ي ن وحسم، بل يجم مراعتاة متا يقترره القتانون، وهتو 

أمتا  .وتعديلاتته م1948( لستنة 131( من القانون المتدني المصتري رقتم  89المادة   نصت عليه

ما نصتت عليته أحكتام  هوو، فاشترطت تواف  اريجام والقبول لانعقاد العقد، مجلة الأحكام العدلية

الرجتتوع فيمتتا يتعلتت  بهتتا إلتتى القواعتتد العامتتة ولتتذلك، يجتتم  .6منهتتا (167و 104و 103المتتواد  

 ي  لتقتا  إرادت تاالمتمنتل فتي  اضتلقوانين المدنيتة، بحيتث يتتوافر فتي عقتد النشتر ركتن الرِ للعقود في ا
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ات الانترنتت... أو غيرهتا تسجيل صوتي أو برنام  إذاعي، أو أدا  محمي طبقاً لأحكتام هتذا القتانون عبتر أجهتزة الحاستم الآلتي أو شتبك
 من الوسائل بدون إذن كتابي مسب  من المؤلف أو صاحم الح  المجاورإ.

أن بتاريجتام والقبتول متا يشتترط فتي كافتة العقتود إ ( من مجلتة الأحكتام العدليتة، علتى أنته ي شتترط فتي167و 104و 103تنص المواد   6
بينتاً ماهيتة الالتتزام  النستخ، النشتر، الطباعتة، التوزيتع، المتدة الزمنيتة،  يكون اريجتام بات تاً، وشتمول اريجتام للعناصتر الأساستية للعقتد م 

 الأجر( ومطابقة القبول للإيجام مطابقة تامة، وأن يكون اقتران القبول بييجام قائمإ.



 

تالم   ً  ف والناشترؤل ِ ً  وتطابقهمتا تطابقتا كطبيعتة عقتد النشتتر  ،علتى المستائل الجوهريتة والاتفتتاق، 1تامتا

أمتتا  .2والحقتتوق المتنتتازل عنهتتا والأجتتر، والمتتدة الزمنيتتة ،ف المتفتت  عليتتهصتتن  وموضتتوعه، والم  

خ، وكيفيتة س توعمل البروفتات، وعتدد الن   ،وإجرا  التصحيح ،يتعل  بالتسليمفيما المسائل التفصيلية 

علتى  إيقتاف إبترام العقتدالاتفتاق عليهتا لاحقتاً، أو  فبيمكان الطرف ي ن أن ي رجئتا ،الأدا ، وحدود العقد

ف المنفترد أو متن لهتم ل ِتؤمن التطرق إلى التراضي الصتادر عتن الم   د  لا ب   ،ومن هنا .3تلك المسائل

بشتأن التراضتي فتي حالتة  ع  تب تم  هتو ف الواحتد، ومتا صتن ِ حقوق أو مصلحة متن جانبته فتي حالتة الم  

 ك أو الجماعي.شتر  ف الم  صن ِ الم  

 

 ف المنفردؤل   ول: التراضي الصادر من الم  البند الأ

أو ضمناً عن  صراحةً  رعب ِ ي   يجام في عقد النشر هو التعبير عن العرض الصادر من شخص  ارإن 

 يعنتيف ،وأمتا القبتول فتي عقتد النشتر .عقتد العقتدطتاب  في  يقتترن بقبتول م   معتين   إرادته في إبرام عقد  

ويكتتون مطابقتتاً  ،بنتتاً  علتتى إيجتتام أحتتدهما الموافقتتة الصتتادرة متتن الطتترف الآختتر علتتى إبتترام عقتتد  

( متتن مجلتتة 104و 103 دت ي ن المتتاوهتتذا متتا نصتتت عليتته أحكتتام  ،أو تعتتديل   ظ  حفُّتتللإيجتتام دون ت  

 م1948( لستنة 131رقتم   ( متن القتانون المتدني المصتري90و 89 والمتادت ي ن  ،الأحكام العدليتة

( لستنة 82الملكية الفكرية المصتري رقتم   من قانون حماية ،(149لمادة  ا تشترطكما  .وتعديلاته

ً نتتبي ِ م وتعديلاتته، أن يكتتون مكتوبتتاً ومحتدداً، وم  2002  ،ستتتغلالهااوشتتكل  ،عنهتتاالمتنتازل  الحقتتوق ا

 .والنطاق ارقليمي ،ومدة التنازل

 

 ترك والجماعيف المشصن  ف في الم  ؤل   البند الثاني: التراضي الصادر من الم  

وحتده أو متن لته ف صتن  بتدع الم  ف، م  ؤل ِتنشتر، هتو الم  فتي إبترام عقتد ال كطترف   اضإن من يملك الرِ 

ً  حقوق متن طرفته كمتا تتم ذكتره ف، صتن  شتتراك أكنتر متن شتخص مبتدع فتي نفتس الم  اولكتن ب ،آنفتا

ً مِ بذلك  الم صن ف رعتب  ي  و ف به بشكل منفرد واحد   لهم ولا يمكن لطرف   لكا ينبغي أختذ بل ، أن يتصر 
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 ،1كةشتتر  فات الم  صتن  فتي هتذه الحالتة الم   ى الم صن فاتويطل  عل ،من ساهم في إبداعهجميع موافقة 

( لستتنة 46رقتتم  متتن قتتانون حقتتوق الطبتتع والتتتأليف فقتترة  ج( ( 35ادة  المتتعليتته  أكتتدتوهتتو متتا 

 .2وتعديلاته م1911

مكناً  ااستنتاج الرض ويكون تفتاق عليهتا عنتد إبترام عقتد لامن خلال الكشف عن الشروط التي تم ام 

ع وتعود إلى جميت، ك، ويتعدد مالكو الحقوق الواردة عليه في العقدشتر  ف م  صن  م   هو محلهوالنشر، 

 .3تفاق تطب  أحكام الشيوعلاتفاق عليه فيما بينهم، وإذا لم يتم الاس وف  ما تم امار  مؤلفيه، وت  

ف صتن  حال كتان الم  والسؤال الذي يجم طرحه هنا هو؛ من الذي يملك ح  التعبير عن الرِضا في 

ً جماعي ( لستنة 46ف رقتم  من قانون حقوق الطبع والتتألي في فقرتها النالنة (16المادة   بي ن تقد ل؟ ا

ك، حيث نصت على أنه وتعديلاته  م1911 شتر  إ... إيفتاً  للغايتة المقصتودة المقصود الم صن ف الم 

فتان ؤل ِ فينإ الأنر الذي أصتدره م  ؤل ِ من هذا القانون تعني عبارة إالأنر الذي اشترك في تأليفه عدة م  

ؤل تتف ر أو الآختترينإعمتتل الآختتعتتن ز عمتتل أحتتدهما أو أحتتدهم أو أكنتتر بحيتتث لا يتمي تت . إذاً، الم 

ف، والتذي متن الممكتن أن يكتون طبيعيتاً صن  في إعداد الم  وشارك الشخص الذي بادر المشارك هو 

ربترام العقتد، وإذا كتان معنويتاً  اضتالتذي يملتك الرِ كتان هتو فيذا كان طبيعياً  ،أو اعتبارياً  معنوياً(

 نوناً.ن يمنله قام  يصدر ع   الرضا عاماً أو خاصاً فين

 

 لهلة بط  الصحيح الخالي من العيوب الم   اضالبند الثالث: الر  

ويتوجتم فتي هتذا الصتدد من عيتوم اررادة،  لا يشوبها عيم   أن تكون إرادة المتعاقد سليمةً ينبغي 

 .في التشريع المدني النافذ إلى أحكام القواعد العامةالرجوع 

                                      
فت المادة   1 ك 1911( لستنة 46(، في فقراتهتا  أ، م، ج( متن قتانون حقتوق الطبتع والتتأليف رقتم  35عر  شتتر  م وتعديلاتته، الم صتن ف الم 

إ: أ( كل موسوعة أو قاموس أو كتام يصتدر مترة فتي الستنة وكتل أنتر آختر متن هتذا القبيتل. م( كتل بأنه إوتعني عبارة إالأنر المشترك
تت فيته  صحيفة أو جريدة أو مجلة أو ما شابه ذلك من النشرات الدوريتة. ج( كتل أنتر مقستوم إلتى أقستام لمتؤلفين مختلفتين وكتل أنتر أ دمِج 

 آنار أو أجزا  آنار لمؤلفين عديدينإ.
م وتعديلاته، على أن إكتل أنتر مقستوم إلتى أقستام لمتؤلفين 1911( لسنة 46( فقرة  ج( من قانون الطبع والتأليف رقم  53تنص المادة   2

ت فيه آنار  أو أجزا  آنار  لمؤلفين عديدينإ.  مختلفين وكل أنر أ دمِج 
إإذا ملتك اننتان أو أكنتر شتيئاً وكانتت  م وتعديلاتته، علتى أنته1948( لستنة 131( من القانون المتدني المصتري رقتم  825تنص المادة   3

( 1060حِصة ك ل   منهما فيه غير مقررة فهم شركا  على الشيوع وتعتبر الحصص متساويةً إذا لم يقم الدليل بغير ذلكإ. وتتنص المتادة  
ستبم متن أستبام التملتك من مجلة الأحكام العدلية على أن إشركة المِلك هي كون الشي  مشتركاً بين أكنر من واحد أي مخصوصاً بهم ب

كالاشترا  والاتهتام وقبتول الوصتية والتتوارث أو بخلتط، واختتلاط الأمتوال يعنتي بخلتط الأمتوال بعضتها بتبعض بصتورة لا تكتون قابلتة 
لا أو للتمييز والتفري  أو باختلاط الأموال بتلك الصورة بعضها ببعض. منلاً: لو اشترى اننان متالاً أو وهبته أحتد  لهمتا أو أوصتى بته وق تبِ 

ورث اننان مالاً فيكون ذلك المال مشتركاً بينهما ويكونتان ذوي نصتيم فتي ذلتك المتال ومتشتاركين فيته ويكتون كتل منهمتا شتريك الآختر 
فيه. كذلك إذا خلط اننان ذخيرتيهما بعضها ببعض أو اختلطت ذخيرتيهمتا ببعضتها بتانخراق عتدولهما فتصتير هتذه التذخيرة المخلوطتة أو 

 مشتركاً بين الاننينإ. المختلطة مالاً 



 

 المطلب الثاني

 محل عقد النشر

ف ؤل ِتوالذي يتمتتع الم  الأدبي أو الفني،  فصن  عقد النشر هو الم  ن ركن المحل في أ ،مما لا شك فيه

ف إلى الجمهور عن صن  بنقل الم  بدوره  يقوم والذي ، الناشر( إلى الغيرنقله  وأبح  استغلاله مالياً 

 ،رهونشت فصتن  ستخ الم  طبتع ون بتنفيتذ فتي المقابتل  عقد النشربموجم الناشر  ويلتزم .1طري  النشر

لتى نفقتات إ بارضتافة ،ستتح  لتهويكون ركن محله المقابل المالي الذي يخصمه الناشر كتالأجر الم  

 .2لكل ذلك أو حسم الاتفاق ل  ص  ف  ف من خلال حسام م  ؤل ِ للم   باقي المبلمد ر  ي  و ،طبعالسخ والن 

طلم إلتى فترع ي ن؛   حتلاًّ دبتي أو الفنتي م  ف الأصتن  الم   فتي الأولنتنتاول وعليه، سنقوم بتقسيم هذا الم 

 .النشرالمقابل المالي لعقد نتناول في الناني لعقد النشر، و

 

 لعقد النشر  لاً ح  ف الأدبي أو الفني م  صن  الفرع الأول: الم  

 وشروطه.لى مفهومه إمن التطرق  د  ب   لا ،دبي والفنيلأف اصن  توضيح ماهية الم  في سبيل و

 

 دبي أو الفني في القانونلأف اصن  ول: مفهوم الم  البند الأ

ف الفقها  الم صن ف  فته بأنته عدة تعريفاتلقد عر  ، ومتنهم 3التذهن البشتريإ بتكتار  اإ، فمنهم متن عر 

فه جتة فتي رِ ند  ليس المادة الملموسة في الخطوط أو التمنال أو اللوحة، وإنما الفكرة الم  إبأنه  من عر 

حتور التذي لت  أدبتي أو فنتي لأنهتا بمنابتة المِ ل خ  ذلك المحل الملموس، وهذه الفكرة تعتبر جوهر كت

لتتى إف صتتن  الفكتترة فمتتا هتي إلا وستتيلة لنقتتل الم  بهتتا ذت ف ِتتف، وأمتتا المتتادة التتي ن  صتتن  يرتكتز عليتته الم  

 .4الغيرإ

ع المصتتري الم صتتن ف شتتر ِ ف الم  الملكيتتة حمايتتة متتن قتتانون  (1فقتترة   (138المتتادة  فتتي  وقتتد عتتر 

عمل مبتكر أدبتي أو فنتي أو علمتي  لُّ نه إك  أم وتعديلاته ب2002لسنة  (82الفكرية المصري رقم  

ً أي    كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض منهإ. ا
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فتتي وتعديلاتتته الستتاري  م1911( لستتنة 46 أمتتا المشتترع فتتي قتتانون حقتتوق الطبتتع والتتتأليف رقتتم 

للفتظ نتواع أدة كمتا أورد عِت ،لفتظ الأنتر رالقتانون المتذكو د أورد فتي المتادة الأولتى متنقتف ،فلسطين

ً  تنتاولوالأنر الأدبي والتمنيلي والموسيقي والفنتي والروائتي،  ، منلالأنر ، منتل أشتكال الأنتر أيضتا

 صورة.اللوحة والكتام وال

يختلف  ملكيته شي    لأن ؛فن  صفي تعريف الم  كنر دقة أالتشريع المصري جا  من الجلي هنا، أن و

وبمتا أن طبيعتة العلاقتة بتين عته، بدِ فته أو لم  ؤل ِ اردة عليته لم  المعنوية والماليتة التو عن ملكية الحقوق

فه، ؤل ِ ف وما يرد عليه من حقوق مالية ومعنوية لم  صن  حلها هذا الم  ف والناشر في عقد النشر م  ؤل ِ الم  

عتن طريت   مهتورف إلى الجصن  تزامه بييصال الم  لاونقل ح  الاستغلال المالي للناشر ليقوم بتنفيذ 

 .1رتمام هذه العلاقة التعاقدية بينهمافلا ب د  من تحديد شكل ونوع وشروط هذا الم صن ف نشره، 

 

 فصن  شروط الم   :يالبند الثان

 على كيفية استغلالهيتم الاتفاق يجم أن فف الذي سيتم نشره، صن  أن محل عقد النشر يتعل  بالم   بما

للتعاقد إلا الأشتيا  التتي تتدخل  حلاً فلا يكون م   ؛حلدنية المتعلقة بالم  يتضمن أحكام القوانين الموأن 

حتل العقتد شتروط أو خصتائص حتددتها نصتوص أن يتتوافر فتي م   وعليه، يجتم .دائرة التعاملفي 

 205و 200و 199و 127والمتتتواد   2( متتتن القتتتانون المتتتدني المصتتتري135 - 131المتتتواد  

 ناً أو قابلاً للتعيينعي  مكناً وم  أن يكون المحل موجوداً وم  ب ( من مجلة الأحكام العدلية،363و 211و

ً و  .3أن يكون مشروعا

ف، تنطب  القواعد العامة فتي القتانون المتدني بالنستبة لشتروط المحتل علتى ؤل ِ وفي مجال حقوق الم  

 4ضتوعيالتذي يمنتل التركن المو معيار الابتكتارفيلى جانم العلمية، فات الأدبية أو الفنية أو صن  الم  

 شتروط   هنالتكسنتناول مفهومه في هذا البند، وهو ما  ،ف ما جديراً بالحماية القانونيةصن  لاعتبار م  

 :، وهيف محل عقد النشرصن  في الم   توافرهاأخرى يجم 
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 ف في شكل ماديصن  الشرط الأول: إفراغ الم  

( 1تته فتي نتص المتادة  وتعديلا م1911( لستنة 46في قانون حقوق الطبع والتأليف رقم  جا  قد ل

عبارة إح  الطبع والتأليفإ الح  الذي  يبأنه إإيفاً  للغاية المقصودة من هذا القانون تعن( 2فقرة  

يملكه الشخص وحده في إصدار الأنر أو في إعادة إصدار أي جز  جتوهري منته فتي شتكل متادي 

ً  مهما كان، ا كتان محاضترة فحت  إلقتا  أو إذ وح  تمنيل الأنر أو تمنيل أي جز  جوهري منه علنا

المحاضتترة أو أي قستتم جتتوهري منهتتا وإن كتتان الأنتتر لتتم يتتتم نشتتره فحتت  نشتتره أو نشتتر أي قستتم 

 قابلتة   تاً علتى دعامتة ماديتة موجتودة  نب  م   شكل مادي   بف قد خرج صن  الم   وبذلك يكون إ.جوهري منه

إذ يجتم أن  ؛ات الوطنية والدوليتةحمية بكافة الاتفاقيات والتشريعوذلك لأن الأفكار غير م   ،1للنشر

يكتتون مظهتتر التعبيتتر عتتن الفكتترة قتتد بلتتم الغايتتة متتن الوضتتع المستتتقر. وتتعتتدد طتترق التعبيتتر عتتن 

فات صتن  شتأن الم   وهتذافمنهتا متا يكتون مظهتر التعبيتر عنته هتو الكتابتة،  ،المصنفات بحسم نوعهتا

الأصتول المعتدة للطبتع قتد بلغتت تستوفي شرطها الشكلي بمجرد أن تصبح والتي الأدبية والعلمية، 

تظهر فيه للجمهور. ومنهتا متا يكتون مظهتر التعبيتر عنته هتو الذي مرحلتها النهائية ولبست النوم 

من ذات  فقرة  د( (1/2أكدت ذلك المادة  قد و .2فات الموسيقية وغيرهاصن  شأن الم   الصوت، وهذا

ستطوانة أو درج أ  فني أو الموسيقي، صنع إوفي الأنر الأدبي أو ال، حيث جا  فيها القانون المذكور

عنه، بحيث يتتا  تمنيتل الأنتر المتذكور أو إخراجته بطريقتة  أو شريط سينمائي أو أي اختراع آخر

 .إميكانيكية

ف فتي صتن  شتكل ركنتاً شتكلياً وهتو: أن يفترغ الم  ي  إالشترط بتأن متن الفقته  بعتض   عنته عبتر وهذا ما

اً للنشتر لا مجترد فكترة يعوزهتا ارطتار التذي تتجستم عتد  صورة مادية يبترز فيهتا للوجتود ويكتون م  

نتتاج الجديتد ن العبرة في ارأإ أكدحكامه حيث أأحد القضا  المصري في  وهو ما ذهم إليه. 3فيهإ

ن الفكتترة المجتتردة يصتتعم حمايتهتتا حيتتث أنهتتا أبتتالفكرة نفستتها فتتي تكوينهتتا وطريقتتة عرضتتها، و

العبرة بالشكل الذي تظهر به الفكرة، وهذا ما يميز شخصية ذلك أن  ... بطبيعتها تتوارنها الأجيال،

 .4ف عن الآخرإؤل ِ كل م  
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 ف المنصوص عليها في القانونصن  د الحماية للم  د  الشرط الثاني: عدم انقضاء م  

الحقتوق  ستتغلالاف ،فات للجمهورصن  فات يكمن في إتاحة الم  صن  لم  لد حماية د  الهدف من تحديد م  إن 

يمكتن ولا  ،فته العتامل  ف أو خ  ؤل ِتكتان الم   تكون لصاحم هتذه الحقتوق، ستوا ً  فاتصن  الم   على المالية

ً تعد ِ وإلا كان م   ،بدون إذن  ستغلالها احد  لأ  .1يا

قتتتانون حمايتتتة الملكيتتتة الفكريتتتة ( متتتن 171و 170المشتتترع المصتتتري، فتتتي المتتتادت ي ن  وقتتتد حتتتدد 

فات صتن  الم  أنتواع حستم تختلتف والتتي حماية د الد  وتعديلاته، م   م2002( لسنة 82المصري رقم  

وتعديلاته  م1911( لسنة 46قانون حقوق الطبع والتأليف رقم   حدد كما .وما يتناسم مع طبيعتها

ً  ددهذه الم   2( منه3في المادة   لتى الملتك إ عليهتا تؤول ملكية الحقوق المالية والتي بانقضائها، أيضا

تدد الحمايتة أبديتة. فهتي  ،، وذلك بختلاف الحقتوق الأدبيتة3العام كمتا أن اتفاقيتة بترن أيضتاً حتددت م 

د د الحماية بالمطل  العام و( منها. 7المسمو  بها في المادة   ضافاً إليها طيلة حياة المؤلف م  تعتبر م 

 ً  يفات، فتتين متدة حمايتهتا تنتهتتصتن  بعتد وفاتتته، إلا أنته وبتالنظر إلتتى طبيعتة بعتض الم   خمستين عامتا

على وضعها في متناول الجمهور، أو متن تتاريخ الانتهتا  متن إعتدادها إذا لتم اً عامبمرور خمسين 

 .4ع في متناول الجمهوروض  ت  

لعتدم وجتود  ؛يكون بتاطلاً ، ف آل للملك العامصن  الذي يرد على م   ،إلى أن عقد النشر 5ويذهم الفقه

ً وقد يكون بطلان، حلالم    ؛لان حسم ظتروف التعاقتدطيف سبم الب  يكيتم تو .لحقت باررادة لعيوم   ا

ستتبم التتبطلان هنتتا كتتان ف فتتي الملتتك العتتام، صتتن  فتتيذا كتتان المتعاقتتد متتع الناشتتر لا يعلتتم بستتقوط الم  

فتي هتذه ( من مجلة الأحكام العدلية، و356ما نصت عليه أحكام المادة  وهو ، 6إالتدليسإ التغرير

 .7يث المسؤولية  القواعد العامة الواردة فيها بهذا الشأن من حطب  ت  الحالة 

( 82قتانون حمايتة الملكيتة الفكريتة رقتم  ( متن 183المتادة  فتي  ،وقد استحدث المشرع المصتري

متتن حيتتث وذلتتك فات التتتي تتتؤول للملتتك العتتام، صتتن  لم  فيمتتا يتعلتت  با، نصتتاً وتعديلاتتته م2002لستتنة 
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تترخيص، مقابل هذا الودفع رسم   ،وجوم الحصول على ترخيص باستغلال من الوزارة المختصة

إتصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجاري أو  جا  في نص المادة المذكور أنهحيث 

التذي يستقط فتي الملتك العتام  تي أو الأدا  أو البرنتام  ارذاعتيف أو التستجيل الصتوصن  المدني للم  

ً ووف مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز ألف جنيهإ. لهذا النص، فينه في  قا

أن  قتتانوني    وجتتم عليتته كتتالتزام   ،ف آل للملتتك العتتامصتتن  ام الناشتتر بالاستتتغلال التجتتاري لم  يتتحتتال ق

الرستم مقابتل هتذا التترخيص وقتدره يتدفع بذلك من التوزارة المختصتة، وأن  يحصل على ترخيص  

 ألف جنيه.كحد أقصى 

 م2002( لستنة 82الملكية الفكرية المصتري رقتم  ية قانون حماد الواردة في د  نجد أن هذه الم  إننا 

قتد تكتون قصتيرة  وتعديلاتته، م1911 ( لستنة46وتعديلاته، وقانون حقتوق الطبتع والتتأليف رقتم  

تتلأا ع شتتر ِ نوصتتي الم  فيننتتا بالشتتكل الكتتافي، لتتذا  دد  متتد بحيتتث لا يستتتفيد الورنتتة بعتتد انقضتتا  هتتذه الم 

وذلك  ؛سنة 70لى إسنة  50فات الأدبية من صن  ونية لحماية الم  القان دد  رفع الم  النظر في الفلسطيني 

إنتاجته علتى المتوروث النقتافي واستتمرارية  ، وبهدف الحفتاظبرام عقود نشر جديدة بشأنهاإتاحة ر

 .نظراً للوضع الراهن الذي تعايشه الحالة الفلسطينية وحمايته من السرقة

 

 للنظام العام أو الآداب العامة فا  خال  ف م  صن  يكون الم   ن لاالشرط الثالث: أ

قتوم علتى الترأي العتام ومتا يتتأنر بته متن عوامتل ، يإن قوام فكرة النظام العام والآدام العامة واحد  

ن فتي عتي  رف والتقاليد السائدة في مجتمع م  ين والع  أخلاقية واجتماعية تبعنها الدساتير والقوانين والد ِ 

 .1نعي  زمان م  

لا  كانت أو مسموعةً  به مقرو ةً  ةأن تكون الأفكار المتضمن حل عقد النشرف م  ن  صيشترط بالم  لذا، 

و الزنتا أو غيتر أفتلا يجتوز التعاقتد علتى نشتر كتتام يتدعو إلتى ارلحتاد  ؛تخالف أحكام النظام العام

دة ويتمتع بالحماية القانونية وف  الم   ،ومقدوراً على تسليمه ،ذلك، وأن يكون مملوكاً لمن تعاقد عليه

بشتأن هتذه  تعاقد   وأيُّ  .ر أو مسروقزو  و م  أد قل  م   ، وغير  3لملك العامإلى الكيته ل مِ ؤ  ولم ت   2قررةالم  
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هتتذا الشتترط يكتتون بمنابتتة ضتتمان عتتدم و، 1فات وأمنالهتتا يقتتع بتتاطلاً لعتتدم مشتتروعية المحتتلصتتن  الم  

 .2فؤل ِ ل الم  ب  نشره من قِ  ف من التداول بعدصن  أننا  تنفيذ العقد، أو سحم الم   التعرض للناشر

، فقتد فات وآليتة تتداولهاصن  بشأن الرقابة على الم  بنداً  ا( منه17اتفاقية برن في المادة   وقد أوردت

، حيتث تركتت هتذه 3...إس بتأي شتكل  م  إلا يمكن لأحكام هذه الاتفاقية أن ت   جا  في المادة المذكورة

ف، ولكن صن  ي م  أالمراقبة عن طري  التشريع بتداول و المنع أو أالاتفاقية للدول الح  في السما  

معة العتائلات، إلا إنته متس اعتبتار الحيتاة الخاصتة للأفتراد أو س تف قتد ي  صتن  على الترغم متن أن الم  

ف علتى صتن  من صاحم الح  الذي تعل  بته الم   اضً يمكن أن يكون محلاً لعقد نشر إذا كان هناك رِ 

متس علتى الترغم متن أنهتا ت   النشتره أو عمتل لوحتة فنيتة تمهيتداً  م  إلى تتأليف كتتا مدنشره أو أنه ع  

 .4من صاحم الح  اضمعته، وفي هذه الحالة لا يكون عقد النشر باطلاً لوجود الرِ اعتباره أو س  

 ؛فينته يقتع بتاطلاً ، ف مخالفتاً للنظتام العتام والآدام العامتةصتن  وإذا كان عقد النشر الذي يرد علتى م  

إعتدم اعتبتار بتأن  تأييد ذلك بالقولإلى غير مشروع. وقد ذهم القضا  اللبناني  حل   لوقوعه على م  

والتتي  ،إأنتا يوستف يتا أبتيإ تلحين وغنا  المغني مارسيل خليفة لقصتيدة الشتاعر محمتود درويتش

ً تتضتتمن مقطعتت ً مطابقتت ا لأن المغنتتي أنشتتد القصتتيدة بوقتتار  ؛ستتلاميمخالفتتاً للتتدين ار ،لآيتتة قرآنيتتة ا

بأنته مع العلم  .5رت عنه القصيدةإنساني الذي عب  عن إحساس عمي  بالمضمون ار ورصانة ينمان

م ت علتى الترأي العتام وفت  عترائض  لك بنتا ً ذوإليه، ر الشعائر الدينيةإ يقد تم توجيه تهمة إتحق ق تد ِ

كم بال عن محكمة الاستئناف بحقه صدرعامي ن، إلى أن واستمرت القضية مدة  ،بشأنه ولم  ،برا ةح 

ً أتم قيد ي  له. و نشر تفاصيل القضية في السجلات القضائية احتراما

 

 فصن  الشرط الرابع: وجود الم  

كتان عقتد النشتر قتد  وإلاف موجتوداً وجتاهزاً لتستليمه للناشتر، صتن  ويعني هتذا الشترط أن يكتون الم  

 .6على غير محل ويكون باطلاً في هذه الحالة انصم  
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ً  يقتعفينته فعتلاً وقتت العقتد فتي قصتد المتعاقتدين،  موجود   ف  صن ِ والتعاقد كما يقع على م   علتى  أيضتا

تتم   ف  صتتن  م   ً 1أي علتتى إنتتتاج مستتتقبلي ،ل الوجتتودحتم  ( متتن 131لمتتادة  لأحكتتام ا ، ويعتتد ذلتتك تطبيقتتا

إيجتتوز أن  جتتا  فيهتتا أنتته والتتتي، وتعديلاتتته م1948( لستتنة 131رقتتم   القتتانون المتتدني المصتتري

المتادة  ها نصت فينجد أن ،مجلة الأحكام العدليةإلى وبالرجوع  .مستقبلاإًون محل الالتزام شيئاً يك

ستأبيع وأشتتري لا  :إصتيغة الاستتقبال التتي هتي بمعنتى الوعتد المجترد منتلمنها علتى أن ( 171 

وفتي  .تمتد أحكام هذه المواد على ارنتتاج الفكتري المستتقبلي غيتر الموجتودحيث  ؛ينعقد بها البيعإ

 ؤهجتزاأابع تتف تصتن  قتانون الملكيتة الفكريتة يجيتز التعاقتد متع الناشتر بشتأن م  حال وجود نتص فتي 

منهتا جزا  متا ظهتر لأفهنا يجوز العقد على جميع ا ،وتظهر بصورة متلاحقة وتجمعها فكرة واحدة

 127  المتوادإلتى بتالرجوع ؛ حيتث نجتد 2وما لم يظهر، ويكون العقد علتى المعتدوم تبعتاً للموجتود

تختتص عقتتد البيتتع، وعليتته فينهتتا  أنهتتا ،متتن مجلتتة الأحكتتام العدليتتة ،(211و 205و 200و 199و

 جا ت بالقياس على محل وجود عقد النشر.

ط ألا يكتون شتتر  صتحيحاً، ي   مستتقبلي    ف  صتن  ف والناشتر علتى نشتر م  ؤل ِ وحتى يكون الاتفاق بين الم  

 ،. وبمفهتوم المخالفتة3وإلا كتان بتاطلاً  ه،ي تلأحتد طرف   حض  م   إرادي    قاً على شرط  عل  ف م  ؤل ِ التزام الم  

منتل يجتري تأليفته مستتقبلاً،  ن  عتي  م   ف  صن  ف والناشر على نشر إنتاج م  ؤل ِ فينه يجوز الاتفاق بين الم  

ول لأنشتر الجتز  ا فيتتم ،ة متن الروايتاتلوضتع سلست الاتفتاق علتىكالمجموعات الأدبية أو الفنية، 

وهذا متا جتا  موافقتاً لمتا ذهتم  .ة في حال صدورها مستقبلاً جزا  اللاحقلأيتم الاتفاق على نشر او

م 1948( لستنة 131( من القانون المدني المصتري رقتم  267إليه المشرع المصري في المادة  

ً وتعديلاته، والتي جا  فيها    على شرط واقف يجعتل وجتود الالتتزام ل ِ إذا ع   إلا يكون الالتزام قائما

( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري 153وكذلك المادة   زمإ.متوقفاً على محض إرادة الملت

ؤل ِف والناشر على نشر مجموع ارنتاج 2002( لسنة 82رقم   م وتعديلاته، باعتبار الاتفاق بين الم 

ؤل ِف اتفاقاً باطلاً، حيث جا  في المادة المذكورة  إيقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كتل الفكري المستقبلي للم 

وقد خلا قانون حقوق الطبع والتتأليف رقتم ف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبليإ. ؤل ِ ف للم  تصر

 لهذه الأحكام. م وتعديلاته النافذ في فلسطين من أي تنظيم  1911( لسنة 46 
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يتمنتل  ف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبليؤل ِ ف الم  السبم الجوهري في تقرير بطلان تصرُّ إن 

ً ؤل ِ صرف يتعل  بالحقوق الأدبية للم  أن هذا الت في ف صترُّ أنته لا يجتوز الت  تقتول ب، والقاعتدة ف أيضا

إضتافة إلتى أن العقتد يكتون بتاطلاً إذا لتم يكتن  ،1ف لأنها لصيقة بشخصيتهؤل ِ في الحقوق الأدبية للم  

 .2محله موجوداً وقت إبرامه

( لستنة 46طبتع والتتأليف رقتم  قانون حقوق ال ، فقد تركأما الابتكار أو الأصالة كشرط موضوعي

تتكبتتاقي قتتوانين حمايتتة حتت  الم   ،ف عنصتتر الابتكتتاريتتعرت وتعديلاتتته م1911 لاجتهتتاد الفقتته  ،فؤل ِ

تتكلمتتة  أنتته أورد إلاوأحكتتام القضتتا ،  ضتتمن بعتتض نصوصتته، وذلتتك  ختتتراع الأنتترانع الأنتتر أو ص 

الملكيتة حمايتة  قتانونأمتا  .هالعمتل الأدبتي والفنتي وحمايتتفتي ار بداع والابتكترعلى أهمية اللتأكيد 

( منته، إلتى أن 1( فقترة  138فقتد أشتار، فتي المتادة  م وتعديلاتته 2002( لسنة 82رقم   الفكرية

ً أي ت يأو علمت يأو فنت يبالحماية القانونية هو إكتل عمتل مبتكتر أدبتالم صن ف الجدير  كتان نوعته أو  ا

فتت ( منه138المادة  أما  .إطريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض من تصنيفه  الابتكتار فقتد عر 

فالابتكتار هتو  ،فإصتن  ستبم الأصتالة علتى الم  ي   التذيإالطتابع اربتداعي بأنته  في الفقرة النانية منهتا

ف صن  طالعة الم  ط  باسمه بمجرد م  ف التي تسمح للجمهور بن  صن  ف الشخصية على الم  ؤل ِ بصمة الم  

 .3إإذا كان من المشهورين

ً  كتتي يتمتتتع بالحمايتتة، ولا يتطلتتم القتتانون قتتدراً  ف مبتكتتراً صتتن  ن يكتتون الم  يكفتتي أإذاً،  متتن  معينتتا

ف جديد بشتكل صن  ف فكري لا يجم بالضرورة أن يكون لم  صن  فالح  الاستئناري على م   ؛الابتكار

ف ساب  أو ترجمته إلى لغة مغايرة، ولتو كتان صن  مطل ، حيث يمكن أن ينطب  على التعديل في م  

 .4ف قد سقط في الملك العام في بلد آخرن  صالم  

تعريف جامع مانع إلى لم يتم التوصل  ، إلا أنه5إالابتكارإتعدد المفاهيم الفقهية لمعيار من  وبالرغم

 وأفتي كتل عمتل متن الأعمتال الأدبيتة أو الفنيتة  ،التحق  متن الابتكتار يوجتم النظتر وإنه، لمفهوم

تإلتتى ستتمات الم   ،العلميتة أحكتتام عليتته استتتقرت  وهتتو متا .6مقتتد  متتن ختتلال العمتل الم   ف وشخصتتيتهؤل ِ

ف بالحمايتة المقتررة لهتذا ؤل ِتفه حت  الم  صتن  ف علتى م  ؤل ِتإلا يكتون للم   أنهبمحكمة النقض المصرية 
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و بتأي مجهتود آختر يتستم أو الترتيتم فتي التنستي  أف بالابتكتار التذهني صتن  ز الم  الح ، إلا إذا تمي ت

 .1عليه وصف الابتكارإبالطابع الشخصي ويضفي 

ً ف الذي يصلح أن يكون م  صن  أن الم   من النصوص السابقة، نتبين وعليه، لعقتد النشتر يجتم أن  حلا 

ً يستوفي ر   ً  كنا ً ور   شكليا ً  كنا  :وهمتا، ن إليهمتاي  ن آختر  ي  كن ضافة ر  الحاجة ر ويرى الباحث .موضوعيا

مع النظام العام  ىف مشروعاً لا يتنافصن  ون الم  ف قد آل إلى الملك العام، وأن يكصن  يكون الم   ن لاأ

 أو الآدام العامة.

 

 لعقد النشر )الأجر( الفرع الثاني: المقابل المالي

الحصتول علتتى المقابتتل عقتتد النشتر هتتو بترام إيكتون الغتترض متتن ، عقتود المعاوضتتاتعلتى غِتترار 

زافيتة تتم تحديتده بطريقتة ج   إذا وألعدم تحديد الأجر، العقد؛ طلان لى ب  إإهمال ذكره يؤدي والمالي، 

ً  ،اول فتي هتذا الفترعنستنتو .2لتى النتزاعإفضتية علمتاً منافيتاً للجهالتة الم  معلتوم  غير  للمقابتل تعريفتا

مقابتل لكيفيتة احتستام ال نوضح ذلك في نلاث صور  نم س، منه ولالمالي في عقد النشر في البند الأ

 منه.في البند الناني  المالي

 

 ف المقابل المالي في عقد النشرول: تعريلأالبند ا

ف ؤل ِ يحصل عليه الم  الذي  إالمقابل النقدي والمقابل العينيإالمشرع المصري مصطلح لقد استخدم 

 ( من قانون حماية حقوق 151و 150 في المادتي ن  والذي نظم أحكامه ،فهصن  نظير استغلال م  
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 . 1وتعديلاته م2002( لسنة 82الملكية رقم  

عقتد  من أحكتام أي    تنظيمب يقملم  وتعديلاته م1911( لسنة46ون حقوق الطبع والتأليف  قانأن  إلا

إقرار ح   رغمم طرق احتسام المقابل المالي المترتم عليه، نظ ِ ية نصوص ت  أالنشر، فقد خلا من 

 (2 ( فقترة 1حستبما جتا  فتي المتادة   ،فهصتن  على م   فؤل ِ ستئناري  الح  المالي( للم  الاستغلال الا

 إلتتى لفتتظ إالفائتتدة عتتن الحتت إ والتتتي 3القتتانونذات متتن ( 2فقتترة  ( 5المتتادة  شتتارت ، بينمتتا أ2منتته

كشترط للانعقتاد وفتي شتكل مكتتوم يكتون يجتم أن ف الوارد على الحقوق الماليتة التصرُّ  اعتبرت

ف رقم قانون حقوق الطبع والتأليأن ويبدو  .4لما يترتم عليه من بطلان لعقد النشر ؛نباتوليس للإ

وتعديلاتته اعتمتد بتأن يكتون الناشتر هتو التذي يقتوم بطبتع الكتتام ونشتره فتي  م1911( لسنة 46 

في هذه الحالة يخصتم الناشتر الأجتر المستتح  لته وكتذلك نفقتات ، وفؤل ِ مقابل أجر يتقاضاه من الم  

هتذه صتورة و ،ذكترهسب  ل لكل ذلك كما فص  ف من خلال حسام م  ؤل ِ د الباقي للم  ر  وي   ،طبع الكتام

 .5ر الاتفاق العرفيو  من ص  

 

 ر المقابل المالي في عقد النشرو  البند الثاني: ص  

سالفة الذكر  لى النصوصإ استناداً ، وذلك رو  العديد من الص   يحتمل في عقد النشر المقابل الماليإن 

 :وهو ما سيتم التطرق إليه، كما يليأعلاه، 

وذلتتك لاعتبتتارات الحريتتة  ،ى أستتاس المشتتاركة النستتبية: تحديتتد المقابتتل المتتالي علتتالصََورة الأولََى

 معينة من الربح إيجوز أن يكون الأجر في عقد النشر نسبة  فينه، تعاقدية لأطراف عقد النشرال

                                      
ؤل ِف أن يتقاضتى المقابتل النقتدي أو 2002( لسنة 82ية حقوق الملكية رقم  ( من قانون حما150تنص المادة   1 م وتعديلاته، على أن إللم 

العيني الذي يراه عادلاً نظير نقل ح  أو أكنر متن حقتوق الاستتغلال المتالي لم صتن فه إلتى الغيتر، علتى أستاس مشتاركة نستبية فتي اريتراد 
زافتي أو بتالجمع بتين الأساس تي نإ. وتتنص المتادة   النات  من الاستغلال، كما يجوز له التعاقد ( متن ذات القتانون 151علتى أستاس مبلتم ج 

شار إليه في المادة   ؤل ِف أو أصتبح كتذلك لظتروف طترأت بعتد 150على أنه إإذا تبين أن الاتفاق الم  ( من هذا القانون مجحف بحقوق الم 
ل فه أن يلجأ إلى المحكمة ؤل ِف أو خ  الابتدائية بطلم إعادة النظر في قيمة المقابل المتفت  عليته متع مراعتاة حقتوق المتعاقتد  التعاقد يكون للم 

 معه وعدم ارضرار بهإ.
م وتعديلاتته، علتى أنته إإيفتاً  للغايتة المقصتودة متن هتذا 1911( لستنة 46( من قتانون حقتوق الطبتع والتتأليف  2( فقرة  1تنص المادة   2

تأليفإ الح  الذي يملكه الشخص وحده في إصدار الأنر أو في إعتادة إصتدار أي جتز  جتوهري منته القانون تعني عبارة إح  الطبع وال
 في شكل مادي مهما كان...إ.

م وتعديلاتتته، علتتى أنتته إيجتتوز لصتتاحم حتت  الطبتتع 1911( لستتنة 46( متتن قتتانون حقتتوق الطبتتع والتتتأليف  2( فقتترة  5تتتنص المتتادة   2
أو بعضته بصتورة عامتة، إمتا عتن كامتل متدة الطبتع والتتأليف أو عتن قستم منهتا ويجتوز لصتاحم والتأليف في أي أنر أن يحيل حقته كلته 

الح  المذكور أن يهم متا لته متن الفائتدة عتن الحت  المتذكور بموجتم رخصتة... لا تعتبتر صتحيحة إلا إذا جترت كتابتة ووق عهتا صتاحم 
 الح  المراد إحالته أو وكيله بتفويض  مشروع إ.
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 يمكنهم الاتفاق على أن يكون المقابل المتالي فتي صتورة نستبة مئويتةحيث  ،1الذي يدره المصنفإ

تتتأتي فتتي صتتورة نستتبة ضتتئيلة ممتتا يضتتر  والتتتي قتتد، فصتتن  متتن الأربتتا  الناتجتتة عتتن استتتغلال الم  

أصبح كذلك لظروف طرأت حقه أو في جحفاً إذا تبين له فيما بعد أن الاتفاق كان م   فؤل ِ بحقوق الم  

مبتدأ إلزاميتة برفع النستبة إعمتالاً ل أن يطالمؤلف الم  يكون بيمكان لن  ،وفي تلك الحالة .بعد التعاقد

القاعتدة العامتة فتي التعاقتد التتي تقضتي بتأن متا تتم عتن يمنل خروجاً ه تم ذلك، فينوفي حال  ،العقد

ف ؤل ِتصعوبة في مراقبة الم   كما أن هنالك، 2الاتفاق عليه من مقابل لا يجوز تعديله إلا باتفاق جديد

 .3للناشر في تطبي  المشاركة النسبية من اريرادات

ع المصتري، فتي المتادة  حمايتة الملكيتة الفكريتة المصتري رقتم ( متن قتانون 150 وقد أجاز المشر ِ

ً ماليتت ف مقتتابلاً ؤل ِتتن يتقاضتتى الم  أم وتعديلاتتته، 2002( لستتنة 82  ستتاس المشتتاركة أيكتتون علتتى  ا

ً نقدي  كانالنسبية، سوا ً  ً و عينيأ ا ف نتيجتة تنازلته عتن حقته ؤل ِت، بمعنى أن النستبة التتي يستتحقها الم  ا

وقتد حتددت  .متع إيترادات الاستتغلال وضتمان حتد أدنتىم أصتلاً تناستبياً حس تف ت  صن  المالي في الم  

الدول هذه النسبة في قوانينها بالتناسم مع اريرادات بنسبة لا تقل عن حد أدنى محدد من سعر بيع 

يستب  نشتره، ف لم صن  ح لم  من لة ت  حتم  ، ومن الممكن أن يدرج عليه علاوة م  رف للجمهوصن  خ الم  س  ن  

فات التتي تستتعمل فتي التعلتيم والتتدريم بنستبة محتددة متن صن  للم   كحد أقصى كما تم وضع ضمانة  

 .4ف للجمهورصن  سعر بيع الم  

ً  الحدينتتةأستتاليم النشتتر  تعتتددونظتتراً ل ً  تكنولوجيتتا النشتتر  فات وتوزيعهتتا صتتن  ستتخ الم  فتتي ن  وتقنيتتا

إلتى الأحيان ف لا يستطيع مراقبة عملية التوزيع، والتي قد تصل في بعض ؤل ِ ، فين الم  (ارلكتروني

ف تعويضاً عادلاً، وقد تطاله الخستارة إذا ؤل ِ ض الم  عو ِ ونرى بأن المقابل النسبي لا ي   حد الاستحالة.

ً صن  لم يحق  الم   ما جتا  فتي نتص  لى المحكمة وف   إف في اللجو  ؤل ِ وبالرغم من ح  الم   .ف رواجا

 م وتعديلاتته بأنته2002ري لستنة ( المص82الملكية الفكرية رقم  ( من قانون حماية 151لمادة  ا

و أف ؤل ِتتجحتتف بحقتتوق الم  ( متتن هتتذا القتتانون م  150ليتته فتتي المتتادة  إشتتار ن الاتفتتاق الم  أذا تبتتين إإ

لتى المحكمتة الابتدائيتتة إن يلجتأ أفتته ل  و خ  أف ؤل ِتصتبح كتذلك لظتروف طترأت بعتتد التعاقتد يكتون للم  أ

ضترار رمراعتاة حقتوق المتعاقتد معته وعتدم اعادة النظر في قيمة المقابل المتفت  عليته متع إبطلم 
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ً طرفلكونه ف ؤل ِ ولحماية الم  . لذا، بهإ ً ضعيف ا  فين الباحث يوصي، في عقد النشر في معظم الوقائع ا

تتلحمايتتة حقتتوق الم   بقتتانونأدنتتى للمقابتتل النستتبي فتتي مشتتروع قتترار  تضتتمين حتتد   ب ف والحقتتوق ؤل ِ

 .المذكورة أعلاه (151ممانل للمادة   إلى تضمين نص    ، إضافةً 2021المجاورة لسنة 

متن  فؤل ِتوهو الذي يحصتل عليته الم   ،زافيساس الج  لأعلى االمقابل المالي  تحديد الصورة الثانية:

تالنظتر عتتن اريتترادات الم   صتترفب فتتي عقتد النشتتر الناشتر الأصتتل فتتي ف .فصتن  لة متتن بيتتع الم  تحص 

 ؛في عقود المعاوضتات ومنهتا عقتد النشتر قابلاً القانون أن كل ما يبا  التعامل به يجوز أن يكون م

 ً ً  فقد يكون العوض في عقد النشر مبلغا و علتى عتدة أع مترة واحتدة دف  زافيتة وي تد بطريقتة ج  حد  ي   ماليا

تأخ س تلى تحديتد عتدد الن  إؤدي ي ذلك زافية فينبطريقة ج   د  د ِ ذا ح  إ، و1مرات دة العقتد، و الطبعتات، وم 

نتاجه، وتكاليف نشتره متن رت ل  ذِ بداعية التي ب  ره، ومستوى الجهود اومدى رواج، فصن  ونوع الم  

 .2وطباعة خراج  إو عداد  إ

( المصتتري لستتنة 82الملكيتتة الفكريتتة رقتتم  ( متتن قتتانون حمايتتة 150لمتتادة  فتتي نتتص ا وقتتد جتتا 

ؤل ِف بأنه يجوز ،م وتعديلاته2002 ً ماليت ن يتقاضى مقتابلاً أ للم  ً ج   راً قتد  يكتون م   ا إجمتالي لتم بمب زافتا

ً نقديكان  ، سوا ً عادل ف ؤل ِتخ المطبوعتة ليقتوم الم  س تمتن الن   اً عددفي الغالم  والذي يكون اً،و عينيأ ا

 و التبرع من ريعها لصالح عمل ما.أهدائها للغير إو أببيعها شخصياً 

لاتفتاق حستم ازافيتاً، ر ج  قتد  ف قد يحق  الحد الأدنى من المقابل المالي الم  ؤل ِ بأن الم   ،يرى الباحثو

ً خس  وقبل أن يعرض ن   ،مع الناشر في عقد النشر باعتة خ الم  س تبعدد الن   ف للبيع، فلا يتأنرصن  من الم   ا

ً جحفزافي م  من الممكن أن يكون التقدير الج  لذا،  و الخسارة.أو نسبة الربح أ  ،إذا لم يتم تقديره بدقة ا

 هذه الحالة.المذكورة في ( 151ف الاستفادة من نص المادة  ؤل ِ الم  باستطاعة ولكن 

ََة: الجمتتع بتتين حيتتث أن متتن الممكتتن  ،ستتاس مختتتلطأتحديتتد المقابتتل المتتالي علتتى  الصََورة الثالث

بتالجمع بتين  يأ ،زافياً ونسبة متن اريتراداتلغاً ج  ف مبؤل ِ ن وهو أن يتقاضى الم  ي  ن السابقت  ي  الصورت  

( لستنة 82مايتة الملكيتة الفكريتة رقتم  ( متن قتانون ح150المتادة   عليته تتنصوف  متا  ،ني  الأساس  

 ف، فينه يتف  معه عادةً صن  ف للناشر عن طبعة من طبعات الم  ؤل ِ يذا تنازل الم  ف .وتعديلاته م2002

ؤل ِتف يستطيع  التيدة وعلى الم   ،خ هذه الطبعةس  على عدد ن    وهتيخلالهتا أن يعيتد طبتع الكتتام، الم 

ف من الناشر نمناً قد يكون ؤل ِ ويتقاضى الم  خ الطبعة المبيعة، س  ع فيها نفاذ ن  المدة المعقولة التي يتوق
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ملتتة واحتتدة أو علتتى أقستتاط متعتتددة، وقتتد يكتتون نستتبة مئويتتة متتن التتنمن ع ج  دف  زافتتاً ي تتحتتدداً ج  مبلغتتاً م  

وفتي هتذه الحالتة يستتطيع ، خ فعتلاً س تخ، أو نسبة مئوية من التنمن التذي تبتاع بته الن  س  المقرر لبيع الن  

 ً  . 1ني  ن يجمع بين الأساس  أ أيضا

ف علتتى نفقتتته، وذلتتك باستتترداد متتا يكتتون قتتد أنفقتته متتن صتتن  طبتتع الم  إذا ويستتتح  الناشتتر الأجتتر، 

يتقاضى  خ  س  خ المبيعة، وما يبيعه بعد ذلك من ن  س  وذلك من نمن الن   ،فصن  بع الم  المصروفات في ط  

نستبة  ،كما هو الغالتم ،يبيعها، وقد تكون سخةعليه أجراً أو عمولة، قد تكون مبلغاً معيناً عن كل ن  

 .سخةباع به الن  ت   يمئوية من النمن الذ

عينتي لا يجتوز تعديلته إلا باتفتاق جديتد، ولا  وألأصل أن ما تم الاتفتاق عليته متن مقابتل متالي إن ا

 ،متن الأصتل بن  الاتفاق غ تإذا كان في  ر، لكنف أن يطلم أكنر مما اتف  عليه مع الناشؤل ِ يجوز للم  

يراه القاضتي  ،فصن  من الربح الصافي النات  عن استغلال الم   ف أن يطالم بجز   ؤل ِ للم  فينه يجوز 

ً كاف ف غير المنتظر صن  لكن نجا  الم   ،من الأصل بن  يكن في الاتفاق غ   إما إذا لمبن. لرفع هذا الغ   يا

 ً ً ف، فينه يجوز لهذا الأخير أؤل ِ للم   لظروف طارئة جعل الاتفاق مرهقا من  بجز    ن يطالم هنا أيضا

ً ر هذا خروجعتب  ي   ،ني  لا الحالت  ولى. وفي كِ الربح الصافي على النحو الذي رأيناه في الحالة الأ على  ا

ً في الحالة النانية خروجي عتب ر القواعد العامة، و إذ أن هتذه  ؛على قواعتد نظريتة الظتروف الطارئتة ا

فاته ربح كبير،  يحالة الدائن الذوليس  ،بته خسارة فادحةأصا الذيدين النظرية إنما تعال  حالة الم  

لا يجوز تطبي  هذا الحكم إلا بموجم نص صريح في القانون، وهذا النص غير موجتود فتي  لكلذ

 .2وتعديلاته 2002 ( لسنة82قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم  

 نل في حالة عدم ذكر الأجر وعدم تعيينه، لمِ كيفية تقدير أجر افي  3لفقها ارأي فيما يتعل  ب أما
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، ر  و  ص  شرط من شروط الانعقاد، فقد وضعوا أربع  حالة بطلان العقد لفقد ركن من أركانه أوفي و

 هي:

اعتبار مكانتة المؤلتف العلميتة وشتهرة مؤلفاتته، هي ضوابط  ةتقدير أهل الخبرة بناً  على نلان .1

متاً لزِ م  التقتدير يكون و .ة نشرهف من ربح في فترصن  مدى ما حققه الم  ، ووزمانه مكان النشرو

ً ن قياي  للطرف    .مينحك ِ على تحكيم الم   سا

أمنالته  يتقاضتاهوأن هذا الأجر هو متا  ،عينة  م   أو نسبة   ن  عي  م   م  ى عليه بمبلالتقدير بيقرار المدع .2

 .ذ بهذا التقديرؤخ  في   ،قه الطرف الآخرصد ِ فين، وي  ؤل ِ من الم  

تؤل ِ أن يدعي الم  ك ،بالشهادة الشرعيةالتقدير  .3 فين أمنالته علتى ؤل ِ ف منلاً أن الناشتر يتعاقتد متع الم 

 هتذا رعتب تتؤيد دعواه، فينه يؤخذ بها وي   طويقيم الشهادة الشرعية المستوفية لشرو ،نة  عي  م   نسبة  

 التقدير.

عية، وعتدم وجتود في حال عجتز المتدعي عتن إقامتة الشتهادة الشترإليه لجأ وي   ،التقدير باليمين .4

يتتم فتي هتذه الحالتة توجيته ف ،و بعضتهأمتا ادعتاه المتدعي لنكتار المتدعى عليته إأهل الخبترة، و

 .1ر ويؤخذ بقولهنكِ لى الم  إاليمين 

تم   نترى بتأن التشتريعات ،وبهذا نتل فتي نصوصتها   تقتدير المقابتل المتالي بالمِ عتالِ لتم ت   ل المقارنتةح 

نعاً في معالجتهالذين أحسنالخاصة، بل تركته للفقها    .وا ص 

ختتلط علتى صتورة الجمتع بتين المقابتل ع المصري انفرد بالنظتام الم  شر ِ أن الم   ،نستخلص مما سب 

وتتحقت  هتتذه الصتتورة متتن تشتتريعات، زافتتي  مبلتتم مقطتوع( دون غيتتره متتن البتتل الج  النستبي والمقا

دة حتد  صتول علتى نستبة مئويتة م  أي أنه يتم الح ؛زافيأدنى ج   ى المقابل النسبي مع حد   سم  خلال ما ي  

ً قد  د م  حد  زافي ي  تقل عن مبلم ج   ألاف، على صن  من قيمة الأربا  التي يحققها نشر الم    .2ما

قابلاً عتادلاً يتناستم ف، في إعطائه م  ؤل ِ ختلط يحق  العدالة بالنسبة للم  بأن النظام الم   ،ويرى الباحث

ي ألتم يحصتل علتى  فتي حتالو .فه إلتى حيتز الوجتودصتن  ج م  خترِ ي   كتيمع الجهد الذهني الذي بذلته 

 ،زافي الذي يتم تحديده عنتد التعاقتدمن خلال المقابل الج   ،فينه، قابل لعدم تحقي  نسبة من الأربا م  

ع شتتر ِ الم   ع الفلستتطيني بمتتا أقتترهشتتر ِ يوصتتي الباحتتث بتتأن يأختتذ الم   ،لتتذا .جحتتاف بحقتتهيتفتتادى ار

د أيتة نصتوص ممانلتة فتي قتانون حقتوق الطبتع والتتأليف رقتم رتتلم حيث المصري في هذا المقام، 
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 الفصل الثاني

 عقد النشر أحكام

 

التستاؤل  وهتو متا ينيتر على عات  أطرافه، م التزامات  رت ِ ، فينه ي  بشكل صحيحإذا انعقد عقد النشر 

، لا ب د وللإجابة على هذا التساؤل. اشرف والنؤل ِ لم  لطرفي ه؛ ابالنسبة  عقدال هذا انعقادماهية آنار عن 

في ن، والأسبام التي تتؤدي إلتى انتهتا حقوق والتزامات ك  لنا من بحث  عقتد  ل ِ واحد  من هذي ن الطر 

وفتي ستبيل والتدولي.  علتى المستتوى التوطنيعتان القانونيتة التتي يتمت حمايةلبارضافة إلى ا ،النشر

النتاني فتي تنتاول ونالأول آنار عقتد النشتر، نتناول في  ؛ني  بحن  م   إلىهذا الفصل ، سنقوم بتقسيم ذلك

 .له الحماية القانونية



 

 المبحث الأول

 آثار عقد النشر

ؤل ِتتف والناشتتر، علتتى طرف ي تتهم رت ِتتي  عقتتد النشتتر، كغيتتره متتن ستتائر العقتتود،  متتن  اً عتتدد، وهمتتا الم 

ف والحقتتوق المجتاورة حقتتوق ل ِتؤقتتوانين حقتوق الم   قتد حتددتو تجتاه بعضتتهما التبعض لتزامتاتلاا

تحديتد الالتزامتات لهمتا فتي العقتد وفقتاً للقواعتد تركتت بينمتا  ،العقد ي  من طرف  طرف   ل  وواجبات ك  

 العامة.

ؤل ِتتف  ورلقتتا  مزيتتد متتن الضتتو  علتتى هتتذه الالتزامتتات والواجبتتات الواقعتتة علتتى عتتات  ك تتل   متتن الم 

التزامتات الأول فتي  تنتاولن ؛ني  مطلب ت إلتىبحتث م  تقستيم هتذا الوالناشر بموجم عقد النشر، ستنقوم ب

 الناني التزامات الناشر. بينما نتناول في  ،فؤل ِ الم  

 

 الأولالمطلب 

 ف في عقد النشرؤل   الم   التزامات

 الأدبتيالالتزام بتسليم العمتل  ، هي؛لتزاماتمن الا مجموعةً ف ؤل ِ ذمة الم  على م رت ِ إن عقد النشر ي  

 وبتوقيتع اعتمتادوالالتتزام بتصتحيح التجتارم  ،عقتد النشتر فيالالتزام بالضمان و ر،للناش الفنيأو 

ولتوضتيح هتتذه الالتزامتات، ستتنقوم بتقستيم هتتذا  .لتتتزام بتقتديم المعلومتتاتبارضتتافة إلتى الا ،الناشتر

ؤل ِف التي ذكرناها أعلاه.   المطلم لعدة فروع؛ نتناول في كل واحد  منها التزاماً من التزامات الم 

 

 الفنيأو  الأدبيم العمل بتسلي فؤل   الم   لتزاما: لفرع الأولا

تي عتبتر  للناشتر الفنتيأو  الأدبتيف بتستليم العمتل ؤل ِ الم   التزامإن  . عقتد النشتروهري فتي الالتتزام الج 

إلقتتا  الضتتو  علتتى بنتتود هتتذا  أن متتن الضتتروريوعليتته، فيننتتا ونظتتراً لهتتذه الأهميتتة الكبيتترة، نجتتد 

 الالتزام.

 



 

 فصن  م  : مضمون الالتزام بتسليم الالأولالبند 

ف صتن  الم   ناشترال بتستليم ، يلتزمفه أو إتاحته للجمهورصن  بعد أن يكون قد قرر نشر م  و ،فؤل ِ الم   إن  

متن حتتى يتتمكن الناشتر  فصترُّ ووضتعه تحتت ت   ،ل عنه بموجم عقد النشرتناز  أو الم     عليهتف  الم  

 .1راد نشرهنتاج العمل الم  إ

تالتزام الم   يويقتض ً ف م  صتن  ف للناشتر، أن يكتون الم  صتن  ف بتستليم الم  ؤل ِ للمواصتفات والشتكل  طابقتا

ن أو عتي  حجتم م  بعتن كتتام    على نشره عبارةً تف  ف الم  صن  فيذا كان شكل الم  . العقد في  عليه تف  الم  

حجتم صتغير أو ب فصتن  ف أن يقوم بتسليم الناشتر ذات الم  ؤل ِ للم  لا يجوز ن من الصفحات، عي  عدد م  

شتكل  علتىف صتن  يكتون الم  أو أن  .  عليتهتف تف الم  صتن  باختلاف شتكل الم   يتوحعدد صفحات أقل 

تتقصتتة قصتتيرة، فيقتتوم الم   ؤل ِتتف بتستتليم  طويلتتة. ف بتستتليم الناشتتر روايتتةً ؤل ِ كمتتا يقتضتتي التتتزام الم 

تكتون مِنتل  أن  ؛العقتدفي   عليه تف  بالشكل الم   أن ينسخهاالناشر  يكون بمقدور الم صن ف للناشر، أن

النشتتر بالطريقتتة تتتم الاتفتتاق علتتى  فتتي حتتال ،يستتخ والتبتتادل بتتين أجهتتزة الحاستتم الآلتتستتهلة الن 

 .2ةالالكتروني

ع شروط تنفيذ هذا الالتزام، وذلك  شر ِ المتدني القانون الواردة في  ووفقاً للقواعد العامةوقد شر  الم 

بقتاً لمتا إيجتم تنفيتذ العقتد طِ ، والتتي جتا  فيهتا أنته منته( 1فقرة  ( 148في نص المادة   يالمصر

 تنفيذ المؤلف لالتزامه بتسليم المصنف ، أي أنسن النيةإبه ح  وجِ اشتمل عليه وبطريقة تتف  مع ما ي  

ً قتتط، بتتل فالعقتتد فتتي للشتتكل التتوارد وفقتتاً  لا يقتصتتر أن يكتتون  يتعلتت كتتل متتا  يجتتم أن يتنتتاول أيضتتا

ً وف فصن  ستلزمات الم  م  ب المتذكورة  (148المتادة  وهو ما أكتدت عليته  ،رف والعدالةللقانون والع   قا

ً إف صتن  نشتر الم  يتتم العقد أن في  الطرفان إذا اتف . فمنلاً، 3في الفقرة النانية منها توجتم  ؛لكترونيتا

اد البيانتات رعتد ة كتدليل  لحق تستتندات الم  ه، منتل الم  لحقاتِتف وم  صتن  الناشتر الم  أن ي ستل ِم ف ؤل ِ على الم  

 .4وكيفية تشغيله

ف صتتن  يتترى أن الأحكتتام الخاصتتة بتتالتزام المؤلتتف بتستتليم الم  إن الباحتتث، باستتتقرائه لهتتذه المتتادة، و

بقتاً لمتا اشتتمل عليته حيتث يجتم تنفيتذ العقتد طِ  ؛للناشر تقتضيها القواعد العامتة فتي القتانون المتدني

 سن النية في التنفيذ.وجبه ح  وبطريقة تتف  مع ما ي  
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 فصن  ف بتسليم الم  ؤل   ة لالتزام الم  : الطبيعة القانونيالبند الثاني

تتالتتتزام الم   إن ف للناشتتر هتتو متتن الالتزامتتات الأصتتلية الناشتتئة عتتن عقتتد النشتتر صتتن  ف بتستتليم الم  ؤل ِ

هذا يعنتي،  .دة في العقدحد  دة الم  وفي الم   للناشر تسليم أصولهوهو ما يوجم عليه أن يقوم ب، 1بعمل

 .2ف نفسهؤل ِ تدخل الم   تنفيذه يقتضيبتحقي  نتيجة، ودائماً يكون هذا الالتزام  أنه

ؤل ِتتف ويترتتتم علتتى عتتدم  تت بالتستتليمالتتتزام الم  طالبتتة م  الناشتتر فتتي حتت  ، دة فتتي العقتتدحتتد  دة الم  فتتي الم 

متن  أن يطلتم ،فؤل ِتبعتد إعتذار الم   ،جتاز للناشتر إختلال الأخيتر بتذلك،وفي حال  .ف بالتسليمؤل ِ الم  

 نتيجة ذلك.طل وضرر ع  تعويضاً عن ما لح  به من  طلمأن ي ويح  له ،المحكمة فسخ عقد النشر

  تف  لأن الم  ؛ ف على التنفيذ العيني في عقد النشرؤل ِ الم  أن ي جبرِ  ،في هذه الحالة ،ولا يستطيع الناشر

يمتنح العنصتر الأدبتي  وذلتك لأن ،لا يجتوز التنتازل عنتهفتأما الحت  الأدبتي  ،عليه هو الح  المالي

من السلطات يجعل له الهيمنة الكاملة على ابتكاره منذ لحظة اكتمال تخويلاً صاحم ارنتاج الذهني 

صتتورته  وفتتيفيكتتون لتته التتتحكم فتتي ظهتتوره،  ،تكوينتته فتتي ذهنتته وإلتتى متتا بعتتد نشتتره علتتى المتتلأ

 .3ومصيره

، يعنه وصف الالتزام التخيير فياشر، تنف للنصن  ف بتسليم الم  ؤل ِ وهذه الطبيعة الخاصة لالتزام الم  

ً  وذلك  .وتعديلاته م1948( لسنة 131رقم   يمصرال المدنيمن القانون ( 275لنص المادة   وفقا

 .4ف؟صن  تسليم الم   عن فؤل ِ م على امتناع الم  ترت ِ ما الحكم القانوني الم   ،ولكن

تالم   ىف تعتعويضته، وي  وم الناشتر أمتامستؤولاً يجعله  فصن  ف عن تسليم الم  ؤل ِ امتناع الم  إن  ف متن ؤل ِ

والتذي  ،فعتل القتوة القتاهرة إلتىف يرجتع صن  ابتكار الم  تنفيذ وإذا كان سبم امتناعه عن  مسؤوليةال

العتدول عتن النشتر  وأف صترُّ الت  لا يجوز للمؤلف أن يتختذ متن هتذا و .5من التعويضيعفيه بالتالي 

 . متع ارشتارة إلتى أنقد صفقة أكنر ربحتاً متع ناشتر آخترن من عيتمك  كي خلال بالتزامه للإ ذريعةً 

لتم يتورد أي   فتي فلستطين طب  الم   وتعديلاته م1911( لسنة 46رقم   قانون حقوق الطبع والتأليف

 بهذا الشأن.نص   
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 عقد النشر في بالضمانف ؤل   الم  لتزام ا: يالفرع الثان

تفت  بعتدم استتغلال العمتل الم   ، الالتتزامفؤل ِ الم  من الالتزامات الأخرى التي ي رت ِبها عقد النشر على 

لأن فتتي ذلتتك  ؛آختتر أو التنتتازل عنتته للغيتتر بموجتتم عقتتد  بشتتكل شخصتتي  عليتته فتتي العقتتد متتن قبلتتهِ 

تتالم  ويجتتم علتتى  .لناشتتربا اً إضتترار ناشتتر الممارستتة الممكنتتة والاستتتئنارية للحتت  للأن يضتتمن ف ؤل ِ

وأن يدافع عنته  ،ويلتزم بالعمل على احترام هذا الح  .يرمغا ك اتفاق  لل عنه، ما لم يكن هناتناز  الم  

 .1قد تقع عليه التيضد كل الاعتدا ات 

تالتتزام الم  يتضح ممتا ستب  أن مضتمون   ؛همتا ،ني  لأمتر  مواجهتة الناشتر يتفترع  فتيف بالضتمان ؤل ِ

 ض الغير.عرُّ ت  ف بضمان ؤل ِ  الالتزام بعدم المنافسة(، والتزام الم   يف بالضمان الشخصؤل ِ التزام الم  

 

 عقد النشر في : مفهوم الالتزام بالضمانالبند الأول

ع المصري مفهوم الالتزام بالضمان في عقد النشر، وذلتك فتي  شر ِ ( متن 149المتادة  لقد وضح الم 

إومتع عتدم ارختلال بحقتوق  علتى أنته ،م وتعديلاتته2002( لستنة 82قانون الملكية الفكرية رقتم  

نصوص عليهتا فتي هتذا القتانون، يمتنتع عليته القيتام بتأي عمتل متن شتأنه تعطيتل ف الأدبية المؤل ِ الم  

تعطيتل عمتل متن شتأنه  يف بأن يمتنع عن أؤل ِ م الم  لزِ ت  فهذه المادة فإ. صرُّ استغلال الح  محل الت  

بمتا بشتكل شخصتي ف صتن  ف بالامتناع عن استغلال الم  ؤل ِ فيلتزم الم  ف فيه، تصر  استعمال الح  الم  

وبتالتعويض  ،ضعرُّ عن الت   تلقى عنه الح ، وإلا جاز الحكم عليه بالكف ِ  يقوق الناشر الذيضر بح

 . 2ىضقت  كان له م   ذاإ

له، أن يقوم هو بنشر الكتام  ف، بعد أن يتف  مع الناشر على نشر كتام  ؤل ِ لا يجوز للم   وعليه، فينه

 ومفتتاد التتنص غيتتر مشتتروعة. ةً آختتر، فينتتافس بتتذلك الناشتتر الأول منافستت بنفستته أو بواستتطة ناشتتر  

كان ستي  النيتة، ولتم يمتنتع عتن القيتام بتأي عمتل متن شتأنه تعطيتل  ذاف إؤل ِ ، أن الم  المذكور أعلاه

إبترام عقتد   ، إلتىمتع الناشتر الأول عقتد نشتر   إبرامهف، كأن يسعى بعد صرُّ حل الت  استغلال الح  م  

يكون إختلال قد  لكن من ناحية أخرى،. أفضل ناشر آخر يعرض عليه شروطاً وامتيازات  آخر  مع 

ض للناشر بسبم سو  نية الناشر، إلا أن تقدير ذلتك يتطلتم تحديتد متا عرُّ ف بضمان الت  ؤل ِ التزام الم  

بستبم إهمتال الناشتر الأول، أو مخالفتته متنلاً لناشتر النتاني جتا  صتالح اف لؤل ِتف الم  صترُّ ذا كان ت  إ
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ويرجع تقدير ذلك  .فصن    بنشر الم  تعل ِ عطيل الاتفاق الم  لشروط العقد، أو سو  نيته التي بدت في ت

 .1للمتعاقدينإنبات سو  النية إلى 

علتى الكنيتر  تسترية ، أضحى له نظرية عام  عام   الالتزام بالضمان هو التزام  نستنت  مما سب ، أن 

يترد  التذيل حتوالم  العقتد  خر حسم طبيعتةلآ من عقد   انمن العقود، إلا أن مضمونه وطبيعته يختلف

ً ن لا نجد نصوصأومن الطبيعي  عليه. موضتوع  بشكل خاص ومباشتر، ، عالِ ت   صريحةً  تشريعيةً  ا

 .2ف والحقتوق المجتاورةؤل ِ ع ينظمها في قوانين حقوق الم  شر ِ الم  ف ؛الالتزام بالضمان في عقد النشر

متن   في فلستطين ب  طالم   وتعديلاته م1911( لسنة 46وقد خلا قانون حقوق الطبع والتأليف رقم  

 ممانل. نص  

 

 عقد النشر في ضعر  الت   ضمانبف ؤل   أحكام التزام الم   البند الثاني:

متن شتأنه و ،فصتن  ة أو الأدبيتة علتى الم  ماليتحقوقته ال إلتىفيه  داً ستنِ م   ،فؤل ِ يقوم به الم   عمل   إن أي  

تتتعطيتتل استتتغلال الحتت  م   ً عرُّ ت   دُّ ع تتف، ي  صتترُّ ل الت  ح  ً  ضتتا تتمتتن الم   شخصتتيا استتتغلال  فتتيف للناشتتر ؤل ِ

علتى  كأي اعتتدا    من الغير الشخصي، أو ضعرُّ ف أن يضمن للناشر الت  ؤل ِ على الم  . لذا، 3فصن  الم  

 .4ل عقد النشرح  ف م  صن  الم  

، هي  صتورت   فيعقد النشر  فيف بالضمان ؤل ِ التزام الم  أحكام  ولا ب د  لنا في هذا المقام، أن نستعرض

ؤل ِفض ن التعرُّ : ضماوهما ض الصادر من الغير، وضمان الشخصي الصادر من الم   .الت عرُّ

 فؤل   الم  الصادر من ض عر  ت  الضمان أولا : 

تتالتتتزام الم   ييعنتتو تتم ، وإلا جتتاز يضتته الشخصتتعرُّ ف بضتتمان ت  ؤل ِ  ،بوقتتف هتتذا العمتتل يتتهعلأن ي حك 

 .5وتعويض الناشر

قصتد بته المنافستة وي   ؛نافستةلزام عدم الم  يف، بؤل ِ م  لل ير البعض عن ضمان التعرض الشخصعب ِ وي   

 .6غير المشروعة
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ض عتترُّ احتماليتتة الت  أو ، ولا يكفتتي التهديتتد ستتؤولاً ر م  عتب تتف كتتي ي  ؤل ِتتط صتتدور الفعتتل متتن الم  شتتتر  ي  و

، ساس قانونيأعلى  ف للناشر قائم  ؤل ِ ض الم  عرُّ فقد يكون ت   ؛ض بغير ح    عرُّ وأن يكون الت  ، 1لقيامها

 كتم  بتدون استصتدار ح  متع الناشتر   عليته تف تف بعد فتوات الميعتاد الم  صن  ف بنشر الم  ؤل ِ الم   أن يقومك

ً ارهمتال وكان  ،العقدفي   عليه تف  في الموعد الم   نشرهأهمل لأن الناشر  ،قضائي    أو كتان  ،واضتحا

ؤل ِتف ،سي  النية ف التذي صتن  الناشتر للم   لاستتغلال ضتاً فيته تعطيتل  عرُّ ت   فهتذا لا يجعتل متن فعِتل الم 

تتو .2تعاقتتدا عليتته ؤل ِتتف، منتتل و  هنالتتك العديتتد متتن ص  ض الصتتادر متتن الم  التتتدخل بستتحم ر التعتترُّ

ولا يسعنا في هذا  .3ض عن طري  بيع الح  الماليوالتعرُّ  ،وتعدد عقود النشر ،وتعديله ،فصن  الم  

ر بالتفصيل، بل ي ستحس ن إ و   .كلذل فراد بحث  المقام بحث هذه الص 

ؤل ِف فتي  ولا ب د لنا هنا، من ارشارة إلى أن هنالك بعض الآرا  الفقهية التي ترى عدم مسؤولية الم 

ضه ضرراً للناشر، كأن يتعاقد  متن طبعتة فتاخرة  ا بنشرحدهمأن يلتزم ي  ر  مع ناشِ حال لم يسبم ت عرُّ

لكن  .4 مسؤولاً ف ؤل ِ لم  عكس ذلك يعتبر ابو منه، شعبيةالم صن ف، في حين يلتزم الآخر بنشر طبعة 

ً ضتعرُّ ت  الباحث يعارض هذه الآرا  الفقهية فتي الجزئيتة الأولتى متن الترأي المتذكور، ويعتبتر ذلتك   ا

 م الضمان.وجِ ضرراً للناشر ي   ي سبم

 

 الغيرالصادر من ض عر  ت  الضمان ثانيا : 

لزمتاً بالضتم ؤل ِتف كتي يكتون م  ض متن قِب تل الم  ض قتد ان، فليس لزامتاً أن يكتون الت عترُّ يصتدر الت عترُّ

تللناشر من غير الم   تألتزم الم   فتي هتذه الحالتة والقتانونف، ؤل ِ  دعتا   ا ل  وك ت ض  عترُّ ت   ل ِ ف بضتمان ك تؤل ِ

ً لناشر، بح  امن الغير  يصدر هتذا ويكتون  .برم بينهمتال عقد النشر الم  ح  ف م  صن  بالم   ويكون متعلقا

ض الغيتر تعترُّ ومن الأمنلة علتى . 5لية العقديةووالتعويض بمقتضى المسؤ ،قف التعديبوالضمان، 

أمتتام الناشتتر بضتتمان  م  لتتز  المؤلتتف م  حيتتث أن ف، صتتن  ستترقة الم  بدعتتا  الا ،ل عنتتهتنتتاز  فتتي الحتت  الم  

ه أو ل تتك   ستتروقاً ستتوا ً ف محتتل عقتتد النشتتر م  صتتن  ف، والمقصتتود بتتذلك ألا يكتتون الم  صتتن  أصتتالة الم  
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، لكن فؤل ِ لكاً للم  ف مِ صن  فقد تكون محتويات الم   ؛ف أو عنوانهصن  م الم  ويمتد هذا الالتزام ليشمل اس

تتي  ن أو ي  أو عنوانتته شتتائع   استتمه هنتتا ف، 1منتتل إعقتتد البيتتعإ أو إالفلستتفة ارغريقيتتةإ ،الاستتتعمال دارِج 

ف بضتتمان استتم أو عنتتوان ؤل ِتتم الم  طالِتت، وبالتتتالي لا يجتتوز للناشتتر أن ي  تنعتتدم مستتؤولية ضتتمانهما

ف فتتي مواجهتتة الناشتتر، أن يكتتون صتتن  ف بضتتمان أصتتالة الم  ؤل ِتتولا يعنتتي التتتزام الم   .2صتتن فالم  

ً شتتق  راً في جميع محتوياتته، فقتد يكتون م  بتك  ف م  صن  الم   يمتتد هتذا الالتتزام ليشتمل كمتا و .3متن آختر ا

ض عترُّ من الشخصيات تتم الت   ف بشخصية  صن  فقد يتعل  الم   ؛فصن  ضمان حقوق العقد موضوع الم  

لفئتة معينتة متن فئتات  ستا ة  إفيهتا  كاذبة، أو يتضتمن معلومتات   من ارسا ة، أو معلومات   ي   لها بش

ف دفتع اعتتدا  الغيتر ؤل ِتيجتم علتى الم   ،منل هذه الحتالات فيفلخ. إ. .أو ازدرا  الأديان.، لمجتمعا

الحصتول علتى بف ؤل ِ الم   التزام وقد يكون في .4إليه  يسمعته أو ي  جة أنه يمس س  ف بح  صن  على الم  

جتترا ات التستتجيل إ بيتمتتامذلتتك و ف متتن الجهتتات الرستتمية المختصتتة،صتتن  الموافقتتة بنشتتر هتتذا الم  

 .5ض الغير أمام الناشرمن التزامه بضمان تعرُّ  لاً تحلُّ  يها،القانوني والايداع لد

العقديتة ؤولية المستلاحظ تواف  الفقه والقانون على وقف التعدي والرجتوع بتالتعويض بمقتضتى ون  

، والرجتتوع بتتالتعويض بمقتضتتى المستتؤولية 6ضعتترُّ بتتالالتزام بعتتدم الت  وفائتته لعتتدم  فؤل تتعلتتى الم  

سب   وكان سي  النية  ،على عملية النشرأقدم التقصيرية على ناشر آخر  في حال  أمر ب وعلى علم  م 

 .7عقد النشر الأول

ف بالمقابتل ؤل ِ ويعود الناشر على الم  ، النشر عقدينفسخ  الناشر، بح  ض الغيرعرُّ ت  في حال وقوع و

. 8ض الغيتر إذا كتان بحت ف بضتمان تعترُّ ؤل ِتويلتتزم الم  ، ضافة إلى التعويضحل العقد بارالمالي م  

ونبتتوت خيتتار الفستتخ، والحكتتم  ،ضعتترُّ وجتتوم إزالتتة أستتبام الت   ،ويترتتتم علتتى نبتتوت الضتتمان

ض عترُّ كتان الت   إنمن الناحيتة الفقهيتة يختلف  ، فينهالفسخوبخصوص  كان له مجال.بالتعويض إذا 
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ً  مأ كاملاً  ً  فين عقد النشر ي فس خ ، أما من الناحية القانونيةجزئيا يسترد الناشتر المقابتل  أن على ،اتفاقا

 .1إبرامهالعقد لعدم انتفاعه من في   عليه تف  المالي الم  

 

 ماد الناشربتصحيح التجارب وبتوقيع اعتف ؤل   الم  لتزام ا: الفرع الثالث

ؤل ِف، ولتوضيح كتل واحتد   إن هذي ن الالتزامي ن، هما من الالتزامات التي ي رت ِبها عقد النشر على الم 

 منهما، سنتناوله في بند  منفصل.

 

 )البروفات( : الالتزام بتصحيح التجاربالبند الأول

تتخ المتفتت  عليهتتا فتتي عقتتد النشتتر هتتي متتن ضتتمن الالتزامتتات الوا قعتتة علتتى عتتات  إن تصتتحيح الن س 

ؤل ِف، وي قصد وإعادتها  الناشر فصن  أننا  طبع م   خ التجريبية التي يقوم الناشر بطباعتهاس  الن  بها  الم 

سواً  ف صن  في مادة الم   الماديةغير والأخطا  المادية  ،ويشمل التصحيح .ومناسبةقصيرة مدة في 

بتأن  ،وقتد جترت العتادة .فصتن  طباعة الم  طرأت عند  التغيير أو الزيادة أو الحذف نتيجة تعديلات  ب

تتح للم  م  ستتي    غيتتر جوهريتتة لتتيس متتن شتتأنها يستتيرة   بيدختتال تعتتديلات  عنتتد تصتتحيح التجتتارم ف ؤل ِ

 ذلتكمتا شتابه إلتى الم صتن ف أو جتداول أو إضتافة طتة الكتتام كتغيير خ  ، بمصلحة الناشرارضرار 

 .2فصن  كاليف طباعة الم  تفي  قد يترتم عليها زيادةً  ، والتيبالزيادة أو الحذف

ر في ذلك تصحيح الف ؤل ِ الم   لم ينجزوفي حال  إجترا   من الأساس أو رفض، الطباعةلتنفيذ أو تأخ 

ؤل ِففسخ العقدي عندئذ  أن فيجوز للناشر ،التصويبات اللازمة ً  ، ويكون الم  ما لز   .3لتعويضبا م 

 

 الالتزام بتوقيع اعتماد الناشر: البند الثاني

رفتي ر الع  حتر  القتول بتأن الم  إلتى وذهتم التبعض  ،وقيع العنصر الجوهري في الدليل الكتتابييعد الت

ر حتر  م الم  نسِ فالتوقيع هو الذي ي   ؛4ة عليهج  توقيع من هو ح  إلا شترط في صحته لا ي  للإنبات د ع  الم  

 محتتوىبفتي الالتتزام إرادتته عن  رعب ِ ي  أنه كما  ،هولو لم يكن مكتوباً بخط ِ  ،عهالشخص الذي وق  إلى 

ؤل ِتف هتو، فتماد النشترالتوقيع على اعأما  .5رحر  الم    اً عتد  فه أصتبح م  صتن  أن م   بمنابتة ضتمان  متن الم 
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تل  .فؤل ِتة لصتالح الم  هذا ارجرا  محدودوأهمية  ،للنشر بالصورة والكيفية التي يرتضيها وقتد يتحم 

، فته بتالتوقيعؤل ِ علتى اعتمتاد النشتر متن م   متا دون الحصتول لكتام   هنشرالمسؤولية في حال الناشر 

تتإذا رفتتض الم  و  اً آختتر ي اعتمتتاداً جتترِ حتت  الناشتتر أن ي  كتتان متتن بتترر، ف إتمتتام هتتذا ارجتترا  بتتلا م  ؤل ِ

 ..لضمان مصلحته

ع  شتر ِ لتعريتف التوقيتع التقليتدي فتي  نتص   أي لتم ي تورِد المصتري أما متن الناحيتة القانونيتة، فتين الم 

ً  دُّ عت  التوقيع التي ي  أشكال د بتحدي واكتفى، 1متنه جزئيتة بحنيتة أمتام أننتا . ويتضتح لنتا هنتا بهتا قانونتا

( 46قتانون حقتوق الطبتع والتتأليف رقتم   متع ارشتارة إلتى أن تتطلم اهتمام الدارستين والبتاحنين.

طب   في فلسطين خلا تماماً منوتعديلاته  م1911لسنة   .ممانلة نصوص  أية  الم 

 

 بعقد النشر والبيانات المتعلقة ف بتقديم المعلوماتؤل   زام الم  الت: الرابع فرعال

لزم  ف ؤل ِ الم   ِ أتفتادي ر يتسنى للناشت، لبتقديم المعلومات اللازمةم  قتد تطترأ متن شتأنها أن  ظتروف   ي 

 :في البنود التالية بتبيان ذلكوسنقوم  .تنفيذ العقد ر  ؤخ ِ ت  

 تعلقة بعقد النشرموالبيانات ال المعلومات ف بتقديمؤل   ماهية التزام الم  : البند الأول

بأنته  ،ف بعض الفقه الالتزام بتقديم المعلومات، أو الالتزام باردلا  بالبيانات المتعلقة بالعقتدر  لقد ع

التزام ساب  على التعاقد بالتزام أحد المتعاقدين بأن يقدم للمتعاقد الآخر عند تكتوين العقتد البيانتات إ

سليم كامل مستنير على علم بكافة تفصيلات هذا العقد، وذلك بسبم ظروف  ىاللازمة ريجاد رض

 يطبيعتتة هتتذا العقتتد، أو صتتفة أحتتد طرفيتته أو طبيعتتة محلتته، أو أ إلتتىواعتبتتارات معينتتة قتتد ترجتتع 

اعتبار آخر يجعل من المستحيل علتى أحتدهما أن يعلتم عتن بيانتات معينتة، أو يحتتم عليته متنح نقتة 

 .2إلالتزام باردلا  بالبياناتباى يلتزم بنا  على جميع الاعتبارات مشروعة للطرف الآخر، الذ

 التيأن يسعى بوسائله الخاصة لجمع المعلومات اللازمة حول الصفقة  تعاقد  م   ل  ك   أن علىالأصل و

وإيجتاد حريتة حقيقيتة لصتالح أحتد  ،بين الأطتراف يقدرحداث توازن ع  ذلك و ،3يريد التعاقد عليها

ً  ىستم  ي  و ،5إالالتتزام بتارعلامإى ستم  من هنا نشتأ متا ي  و. 4المتعاقدين  .6إالالتتزام بارفصتا إ أحيانتا
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 متعمتطابقتة  جتا تمتن القتانون المتدني المصتري،  (447 المتادة أحكام  نجد أن وفي هذا الصدد،

متن القتانون المتدني  (449  المتادةوالنافتذة فتي فلستطين،  من مجلة الأحكتام العدليتة (339  المادة

 .1لمصريا

تفيتد ، 2وأية حقوق تترتم عليه للغيتر فصن  الم  محتوى وموضوع البيانات والمعلومات حول  هذهو

بغرض  فصن  من الم  خ كنيرة س  إنتاج ن  الأمر  عيقات اللوجستية والمالية في حال تطلمتفادي الم  في 

ستتتعداد لوضتتع الاكمتتا تفيتتد فتتي  .باهظتتة يتتةنتاجإتكتتاليف ، والتتذي يتطلتتم توزيعهتتا علتتى الجمهتتور

تحديد  ح عنهافص  الم  ، فيستطيع الناشر مع المعلومات ة لحمايتها من التعدي والقرصنةعد  التقنيات الم  

 .3ف لعملية النشر من عدمهصن  لا مة هذا الم  مدى م  

 

 عقد النشر فيف بتقديم المعلومات ؤل   : مصدر التزام الم  البند الثاني

 فمتتنهم متتن عتتزاه إلتتى ؛د أستتاس الالتتتزام بتتارعلام بوجتته عتتامحتتول تحديتت لقتتد اختلتتف فقهتتا  القتتانون

للنظريتة  أرجعتوه وآخترونحستن النيتة،  إلتى ومتنهم متن أرجعته، كتالتزام عقتدي الالتزام بالضتمان

ً  يضيفه القاضي   ،العامة للالتزامات  يكتون؛ أي 4رف والعدالتة وحستم طبيعتة كتل عقتدللع ت انصياعا

ً التزام ً ي  عقد ا لا تظهتر آنتاره ونتائجته إلا بعتد إبترام  ؛الالتتزام بالضتمان ه منتلنأ إلى، يرجع أساسه ا

 .5العقد

 االرضت لكن من غير المقبتول أن نعتبتر الالتتزام بتارعلام التزامتاً عقتدي اً، بتل هتو غيتر عقتدي؛ لأن

علتتى وجتتوده  تقريتتر هتتذا الالتتتزام عتتون   فتتيهتتو أحتتد أركتتان العقتتد لتتم يوجتتد بعتتد، و التتذيالصتتحيح 

على  إذ أن ارخلال بذلك قد يؤنرهذه المرحلة بأنه ذو طبيعة عقدية؛  فيالقول  ولا يمكن .وصحته

 .6بطلانه من الأساس إلى يمما يؤد ،صحة العقد

لستنة  (82 الملكيتة الفكريتة رقتم  حمايتة حقتوق قتانون فتي وفي ظل غيام وجود تنظيم لعقد النشر

( لستتنة 131دني المصتتري رقتتم  وبتتالرجوع للقواعتتد العامتتة فتتي القتتانون المتت وتعديلاتتته، م2002

                                      
إذا تستل م المشتتري المبيتع، وجتم  -1م وتعديلاتته، علتى أنته إ1948( لستنة 131( من القانون المدني المصري رقم  449تنص المادة   1

 تحق  من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك، وفقاً للمألوف في التعامل...إ.عليه ال
 م وتعديلاته.1948( لسنة 131( القانون المدني المصري رقم  1( فقرة  148المادة   2
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مته نصوص النظرية العامتة للعقتد لمواجهتة هتذه الفتروض، لاستتخلاص مصتدر وما نظ  ، م1948

تتنص علتى أنته ي والتت ،منه( 2فقرة  ( 148عبارات المادة  ، فين ف بتقديم المعلوماتؤل ِ التزام الم  

ً إلا يقتصر تنفيذ العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن ي متا هتو متن مستتلزماته،  تنتاول أيضتا

 ً حيث  ؛ف بتقديم المعلومات للناشرؤل ِ ل إشكالية مصدر التزام الم  ح  رف والعدالةإ، ت  للقانون والع   وفقا

رف أو العدالتتة، وذلتتك بتته القتتانون أو الع تت يمضتتمون العقتتد متتا يقضتت إلتتىضتتيف أن ي   ييمكتتن للقاضتت

، عقتد النشتر فتيهو مصتدر هتذا الالتتزام  القانون ، ويكون1لتحقي  التوازن بين مصلحة المتعاقدين

 وعتتدم وحريتتة   بنقتتة   هبعِتتف وط  صتتن  ستتخ الم  الناشتتر علتتى ن  يستتاعد والتتذيقتتد يكتتون مصتتدره العقتتد، و

 في هذه الحالة. مشكلة  أي مما ي جن مِ إنارة ، ضعرُّ الت   التخوف من

 

                                      
 .63. ص م1992: دار النهضة العربية، بالتعاون. القاهرة الالتزامأبو جميل، وفا :  1



 

 الثاني المطلب

 التزامات الناشر في عقد النشر

أيضتاً، حيتث الناشتر  ؤل ِف التزامات بموجم عقد النشر، فين الأمر ينطب  علتىكما يترتم على الم  

ف صتن  لتتزام بطبتع الم  الا أساستها ،لتزامتاتمجموعتة متن الايترتم على ذمتته بموجتم عقتد النشتر 

تتواحتتترام حقتتوق الم  ونشتره،  طلتتم إلتتى ف الأدبيتة والماليتتةؤل ِ ، والتتتي ستتنتناولها تاليتاً بتقستتيم هتتذا الم 

 نناقش في كل واحد  منها التزاماً من هذه الالتزامات.فروع ، 

 

 ف ونشرهصن  بطبع الم  الناشر التزام  الفرع الأول:

م  لتز  م  لا يعتبترو، ف ونشترهصتن  بطبتع الم  الناشتر م  بتر  هتذا الالتتتزام إذا ختلا منته  نشتر   عقتد  العقتتد الم 

ويترتتم عليته  ،1د لهحد  عاد الم  وفي المي النشر،الغرض من انعقاد العقد هو الطبع و لأن ؛الجوهري

 سنتناولها في البنود التالية.عدة  لتزامات  ا

 

 عنه يوالإعلان التجارف صن  ر بالتعريف بالم  الناش التزام: البند الأول

إإخبتتار أو إعتتلام  ف قياستتاً هتتوصتتن  لتتتزام بتتالتعريف وارعتتلان عتتن الم  متتن الفقتته أن الا يتترى جانتتم  

التعريتف بمنتت  أو خدمتة معينتة عتن طريت  إبتراز المزايتا وامتتدا   هنتي، القصتد منتهتجاري أو مِ 

 .2المحاسن، بهدف تهيئة انطباع جيد يؤدي إلى إقبال الجمهور على هذا المنت  أو هذه الخدمةإ

طب تت  فتتي فلستتطين 1911( لستتنة 46كمتتا أن قتتانون حقتتوق الطبتتع والتتتأليف رقتتم   م وتعديلاتتته الم 

في المادة  ، وذلكفؤل ِ الم   اعلان التجاري عنه وبرضصنف واربالم   التزام الناشر بالتعريف اشترط

ياً على حت  الطبتع والتتأليف المحفتوظ فتي أي عتدِ ر الشخص م  عتب  إي  ه، والتي جا  فيها ( من2/1/4 

ضتا صتاحبه... أنر إذا فعل شيئاً حصر هذا القانون ح  القيام بته فتي صتاحم ذلتك الحت ، بتدون رِ 

فة في الغالم من مواد غير محفوظة حقوق الطبع والتأليف بقصد استعمالها ؤل  ( نشر مجموعة م  4 

علانات التي أصدرها الناشر حقيقة في المدارس وقد وصفت كذلك الاسم الذي أطل  عليها وفي ار

ف الحقيقي ؤل ِ تف  عليه واسم الم  الم   العنوان ن غلافهضم  وت  اً ف كتابصن  في حال كان الم  ف ....إبشأنها

استتخدام كافتة ب يقتوم الناشترفتين ، الناشتر واستم ،ار أو المجهتول، والطبعتة، وستنة الطبتعستع  الم   أو
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. إوقد استقر قضا  محكمة النقض المصرية على أن الحرمان من فرصتة نشتر 403، مجموعة المكتم الفني، ص 14/3/1985تاريخ 
حق قاً ولو كانت الاستفادة منها محتملاإً.الم صن    ف حتى فواتها ي عد ضرراً م 
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وإذا تم الاتفاق بين الناشر  .ف لضمان استغلاله التجاريصن  وسائل الدعاية وارعلان للتعريف بالم  

 ،لالتتزام بهتذا الاتفتاقعلى الناشتر ا فيجمطاقها، ف ونِ صن  ف على كيفية الدعاية التجارية للم  ؤل ِ والم  

ف وستتائل ختل تتفتتي م  يدراجتته ك ؛تاحتتة لتحقيتت  ذلتتكواتختتاذ كافتتة الوستتائل الم   ،واحترامتته بالوفتتا  بتته

ل عتن إخلالتته بهتتذا ستتأ  ي   فينته لاإوالكتتتام الدوليتة والوطنيتتة،  عتارض، والمشتتاركة بته فتتي م  ارعتلام

حريتة  لته ا  الناشتر لهتذا الالتتزام، فتينكيفيتة أد علتى عقتد النشتريتم الاتفاق فتي أما إذا لم  الالتزام.

لتكتوين رأيته  لجمهتورواضتحاً لأن يكتون ارعتلان  شتريطة، التجاريتة الدعايتةب قيامتهاختيار كيفيتة 

ف في وستائل الدعايتة فتي ؤل ِ الم  حقوق احترام ووعلى الناشر مراعاة ، الالتزاممحل  فصن  حول الم  

بشتكل إظهتاره ف أو ؤل ِتمعة الم  س ت إلتىارسا ة  بحيث يضمن عدم ؛تصميم الغلاف الخارجي للكتام

رة للإعتلان قتر  ة الم  د  لا يتجاوز الم  كما يجم على الناشر أ ،1د من تداوله بين الجمهورح  غير لائ  ي  

 .2نهي العقدأن ي   فؤل ِ للم  وإلا جاز  ،فصن  عليها لاستغلال الم   والمتف 

 

 بالإيداع الناشر لتزاما البند الثاني:

ختلال متدة  فاتصتن  الم  متتن فاتهم علتى صتن  خ نشتر م  فات بينبات تاريصن  عو الم  لناشرون وطابِ يلتزم ا

ع المصتري، فتي المتادة  .3في المكتبة الوطنية محدودة من تاريخ النشر شتر ِ وذلك متا نتص عليته الم 

 وتعديلاتته، م2002 ( لستنة82رقم   الملكية الفكرية المصري حماية قانون( من 1( فقرة  184 

لة والبترام  ستج  التسجيلات الصوتية والأدا ات الم  فات وصن  جو الم  نتِ يلتزم ناشرو وطابعو وم  إ هبأن

بتحديتد  ويصدر الوزير قتراراً  بما لا يتجاوز عشرةأو أكنر بالتضامن فيما بينهم بييداع نسخة منها 

كمتا  .إتتي يتتم فيهتا الايتداعف وكذلك الجهة الصن  خ أو نظائرها البديلة مرعياً طبيعة كل م  س  عدد الن  

ع  شتتر ِ مختتالفتهم علتتى الناشتتر والطتتابع فتتي الفقتترة النالنتتة متتن ذات المتتادة عنتتد  عقوبتتةً فتترض أن الم 

 .4باريداعبالالتزام ارخلال بغرامة مالية ودون حكام اريداع لأ

طب   في فلسطين وتعديلاته م1911( لسنة 46أما قانون حقوق الطبع والتأليف رقم   فقد نص  ،الم 

تن  أن ي رسِتل  كتابتاً  متن ينشتر ل ِ ك تبتأن ( منته 15فتي المتادة   ً خس  المتحتف البريطتاني والمكاتتم إلتى  ا

كما نص في ذات المادة في الفقرة السادسة منهتا  .على نفقته خ  س  ن   ةعشريبلم عددها الأخرى والتي 

                                      
ؤل ِف. مرجع ساب . 1  .11ص  القاضي، مختار: ح  الم 
ؤل ِتف إنهتا  العقتد، بتاررادة المنفتردة، إذا استتوفت  ( متن11تنص المتادة   2 الاتفاقيتة العربيتة لحمايتة حقتوق المؤلتف، علتى أن إ... علتى الم 

 الشروط والأسبام لذلكإ.
ؤل ِف. مرجع ساب . ص  3  .341القاضي، مختار: ح  الم 
م وتعديلاتته، علتى أنته إي عاق تم الناشتر 2002ستنة ( ل82( من قانون حماية الملكية الفكريتة المصتري رقتم  3( فقرة  184تنص المادة   4

والطابع عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هتذه المتادة بغرامتة لا تقتل عتن ألتف جنيته ولا تجتاوز نلانتة آلاف جنيته عتن كتل م صتن ف أو 
 تسجيل... وذلك دون ارخلال بالالتزام باريداعإ.



 

السلطة أو المكتبة منا  إلى أ  ع دف  ت   غرامةً  ،بذلكف عن العمل تخل  إذا على الناشر  فرض عقوبة  على 

تالن  إرستال التي كان يجم  ، فقتد استتعاض نافتذة فتي فلستطينلا تعتبتر هتذه المتادة  أن لاإ .1إليهتاخ س 

ع الفلستطيني عنهتا بمتا أورده فتي شتر ِ علتتى  يتوجتمبأنته الفلستطيني  قتتانون المطبوعتات والنشتر الم 

ووجتوم هتذا اريتداع  .2فتي وزارة ارعتلام رخ لدى دائرة المطبوعات والنشتس  ن  أربع داع يالناشر إ

 ً م بشأن إنشتا  المكتبتة الوطنيتة الفلستطينية 2019( لسنة 6المرسوم الرئاسي رقم   أشار إليه أيضا

نظمتتة نتتتاج الفكتتري وفقتتاً للأيتتداع ارإإتستتجيل و ، والتتتي جتتا  فيهتتامنتته (7فقتترة   (4فتتي المتتادة  

 ، لكتتن هتتذا المرستتوميتتداع التتوطنيإيشتتمل نظتتام ارواللتتوائح الخاصتتة بعمتتل المكتبتتات الوطنيتتة بمتتا 

ويرى الباحث فتي هتذا الصتدد، ضترورة عالقاً دون تنفيذ.  ما زالسة ولغاية تاريخ إعداد هذه الدرا

ف والحقتوق ؤل ِتلاح  لمشروع قرار بقانون لحماية حقتوق الم   فات بشكل  صن  يداع الم  إصدار نظام ر

 .أو ضمن بنوده 2021المجاورة 

ع الفلستطيني، نظ تم إيتداع الم صتن فات، وذلتك فتي لكن الم   شتر ِ ع المصري، وعلى النقيض متن الم  شر ِ

والتي  ،وتعديلاته 2002( لسنة 82( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم  186المادة  

ِ جا  فيها  أو أدا   يتداع المصتنفإالحصول من الوزارة المختصتة علتى شتهادة  شخص   إيجوز لأي 

تمس ع وذلتك مقابتل رستم تحتدده اللائحتة التنفيذيتة لهتذا ود  جل أو تسجيل صوتي أو برنام  إذاعتي م 

ات ولتيس بتيتداع وستيلة متن وستائل ارنعلمتاً بتأن ار. القانون لا يجاوز ألف جنيه عتن كتل شتهادةإ

 شرطاً للحماية.

 

 عليه في عقد النشر  تف  ف لغير الغرض الم  صن  الم  استغلال التزام الناشر بعدم  البند الثالث:

لناشتر لا يكتستم فا على وجته التحديتد؛ عقد النشر موضوعالغرض  م تفصيلجِ وي  هذا الالتزام إن 

 .3عنه صراحةً وتنازل  بغير ذلكف ؤل ِ ، إلا إذا سمح الم  دةً حد  إلا ممارسة حقوق م   عادةً 

لياً زئياً أو ك  ل عنه ج  تناز  الم  والعقد في   عليه تف  الم   ،فصن  على الم   رالناش ح  استغلالوعليه، فين 

تتمتتن الم   بتمنيتتل الناشتتر يقتتوم  أنكتت، لغتترض التتربح آختتر استتتغلال   حتت  أي   الناشتتر لا يعطتتي ،فؤل ِ

كتان يعلتم  ستوا ً ملهتى، أو فتي مستر  ونشرها  ،ف والتزم بطباعتهاؤل ِ مها من الم  التي تسل   ،الرواية

                                      
م، علتى أنته إإذا تخل تف الناشتر عتن العمتل بأحكتام 1911( لستنة 46لطبع والتتأليف رقتم  ( من قانون حقوق ا6( فقرة  15تنص المادة   1

 بارضافة إلى نمن الكتام وت دف ع إلى...إ. خمسة جنيهاتهذه المادة ي عاق م بعد إدانته بصورة جزئية بغرامة لا تتجاوز 
م، علتى أن إعلتى مالتك المطبعتة أو متديرها المستؤول 1995( لستنة 5( فقرة  م( من قانون المطبوعات والنشر رقم  33تنص المادة   2

 أن ي ودِع لدى دائرة المطبوعات والنشر أربع ن س خ من كل مطبوعة...إ. -الت قيُّد بما يلي: ... م
ؤل ِف  3 ؤل ِف ووسائل حمايته. مرجع ساب . ص  -كنعان، نواف: ح  الم   .149النماذج المعاصرة لح  الم 
ؤل ِف. باريس. منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والنقافة،  المباد اليونسكو:     .52م. ص 1981الأولية لح  الم 



 

لتم يتتم الاتفتاق  ف بطريقتة  صتن  الم   استغل نشر بذلك فينه، م لاأ ى على ح  الطبع والتأليفبأنه يتعد  

بالتزامتات  إختلالاً د ع تفينته ي   ،متن التزامتات العقتد المكتوبتة رد كتالتزام  لم يتنه أوبما  .العقدفي عليها 

ع المصري، أكد وهو ما  .العقديةالمسؤولية الناشر في عقد النشر ويترتم عليها أحكام  شر ِ عليه الم 

 م2002( لستتنة 82رقتتم   الملكيتتة الفكريتتة المصتتريحمايتتة قتتانون ( متتن 145وذلتتك فتتي المتتادة  

ً ب   إيقع باطلاً ، حيث جا  فيها وتعديلاته ً طلقم   طلانا  متن الحقتوق الأدبيتةأي ف يترد علتى صترُّ كل ت   ا

تتمتتن الم   ل  التتي يتمتتتع ك تت و أف بحقتتوق أدبيتتة أبديتتة غيتتر قابلتتة للتقتتادم صتتن  فتته العتتام علتى الم  ل  ف وخ  ؤل ِ

ع المصري قد أكد على  .1..إ(144و 143ن  ي  صوص عليها في المادت  المن ازلللتن شر ِ أن نرى الم 

ً ي   ف ماليتتاً لاصتتن  استتتغلال الم   ً إ للجمهتتور وتقريتتر نشتترهتتته تاحكي ؛جيتتز استتتغلاله أدبيتتا أو  لكترونيتتا

 م1911( لستنة 46أكتد قتانون حقتوق الطبتع والتتأليف رقتم  كمتا  عليته.    تف تغيتر م   بشكل  تحويره 

طب تت   وتعديلاتتته منتته، والتتتي جتتا  فيهتتا  ج( متتن/2/2علتتى ذلتتك، وذلتتك فتتي المتتادة   فتتي فلستتطينالم 

ياً على ح  الطبع والتأليف في أي أنتر إذا عترض ذلتك الأنتر علتى الجمهتور عتدِ ر الشخص م  عتب  إي  

تي ن  في  (2المادة  في كذلك و بقصد التجارةإ. طرقتت إلتى والتتي ت ،( متن ذات القتانون3و 1الفقر 

عتتدياً علتى حت  ر الشتخص م  عتب تإي  ه بأن منها في الفقرة الأولى الاعتدا  على حقوق الطبع والتأليف

ً أي أنر إذا المحفوظ في والتأليف الطبع  حصر هذا القانون ح  القيام به في صتاحم ذلتك  فعل شيئا

ً عتتم  ر الشتخص عتب تإي   وفي الفقرة النالنتة منهتا بأنته، صاحبهإ اضرِ الح  بدون  علتى حت  الطبتع  ديا

أختتذ ملهتتى لمنفعتتته الخاصتتة دون أو مستتر  ستتمح بتمنيتتل الأنتتر علنتتاً فتتي أي أنتتر إذا والتتتأليف فتتي 

ولتم يكتن لديته ستبم معقتول للاعتقتاد بتأن إلا إذا لتم يكتن يعلتم  والتتأليفموافقة صاحم ح  الطبع 

 على ح  الطبع والتأليفإ.تعد  التمنيل يعتبر 

 

 ف الأدبيةؤل   الناشر باحترام حقوق الم   التزام: الفرع الثاني

 ييستطيع بمقتضاها حماية شخصيته الأدبية متن أ ،فؤل ِ سلطة يقررها القانون للم   الأدبي الح د ع  ي  

ف فتي احتترام ؤل ِتأي حت  الم   ؛إبحت  الاحتترامإ هتذا الحت  ميوقتد س ت .2يمكن أن يقع عليهتا اعتدا   

ف وطريقتة صتن  تطبيقته، فينته يختلتف بحستم طبيعتة الم   فه ونطتاقصتن  أما م   .اسمه وصفته وحقوقه

 استغلاله مالياً.

                                      
ؤل ِف الأدبية(.  1  ا نظر: نص المادت ي ن في الفرع الناني  التزام الناشر باحترام حقوق الم 
ؤل ِف والحقوق المجاورة في 2 ضو  قانون حماية حقتوق المِلكيتة الفكريتة الجديتد  مأمون، عبد الرشيد. عبد الصادق، محمد سامي: حقوق الم 

 .244م. مرجع ساب . ص 2002( لسنة 82رقم  



 

الحتذف وتقريتر النشتر ، ستواً  حت  فؤل ِتوعلى الناشر أن يحتترم ويحتافظ علتى الحقتوق الأدبيتة للم  

  .1فؤل ِ من الم   خطي    ما لم يكن بيذن   ،غيرها من الحقوق الأدبيةوالتعديل، و

ع المصري نظمها، في ،فؤل ِ وق الأدبية للم  حماية الحق ت التشريعاتوقد أقر   شر ِ ( 143المادة   فالم 

والتتي جتا   ،م وتعديلاتته2002( لستنة 82قم  ر المصريحقوق الملكية الفكرية حماية من قانون 

للتنتازل أو غيتر قابلتة للتقتادم أدبيتة أبديتة ف بحقتوق صتن  فته العتام علتى الم  ل  ف وخ  ؤل ِتإيتمتتع الم  فيها 

 حقوق ما يلي:وتشمل هذه ال

 .ف للجمهور لأول مرةصن  تاحة الم  إ -أولاً 

 ً  .فهصن  لى م  إف ؤل ِ سبة الم  الح  في نِ  -نانيا

 ً د التعديل فتي ع  ف تشويهاً أو تحريفاً له ولا ي  ؤل ِ يعتبره الم   ف تعديلاً صن  الح  في منع تعديل الم   -نالنا

بعملته أستا  أو ى متواطن الحتذف أو التغييتر شارة التإلا إذا أغفل المترجم ار مجال الترجمة اعتدا ً 

 .ف ومكانتهإؤل ِ معة الم  لس  

طب ت  فتي فلستطين، نظ تم وتعديلاته  1911لسنة ( 46رقم   قانون حقوق الطبع والتأليفكما أن  الم 

إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة ( منه، وهو ح  2( فقرة  1أحد هذه الحقوق، وذلك في المادة  

للغاية المقصتودة متن  إيفا ً ... إ، حيث جا  في نص المادة المذكورة ح  تقرير النشرى بسم  أو ما ي  

أو  إصدار الأنرح  الطبع والتأليفإ الح  الذي يملكه الشخص وحده في هذا القانون تعني عبارة إ

ان، وح  تمنيل الأنر أو تمنيل جز  جز  جوهري منه في شكل مادي مهما كإعادة إصدار أي في 

ه علناً أو إذا كان الأنر محاضرة فح  إلقا  المحاضترة وو أي قستم جتوهري منهتا وإن جوهري من

 إ.كان الأنر لم يتم نشره فح  نشره أو نشر أي قسم جوهري منه

قي ن من الحقوق الأدبية للمؤل ِف، همتا؛ الحت  اتفاقية برن بشأن الحقوق المعنويةأما  ، فقد تطرقت لح 

ؤل ِ  فته، وحقته فتي الاعتتراض علتى كتل تحريتف أو تشتويه أو تعتديل علتى في نسِبة الم صتن ف إلتى م 

ؤل ِف، وذلك في المادة   ( منها، والتي جا  2( فقرة  6الم صن ف أو ك ل  مساس آخر يضر بس معة الم 

ستبة طالبتة بنِ ف يحتتفظ بتالح  بالم  ؤل ِتف، فتين الم  ؤل ِتبغتض النظتر عتن الحقتوق الماليتة للم  بأنه إفيها 

ِ  و تشتويه  أ تحريتف   ل ِ ، وبالاعتراض علتى ك تيهإلف صن  الم    ل  ك تأو ف صتن  لهتذا الم   آختر   تعتديل   أو أي 

 معتهإ.و س  أف يكون ضاراً بشرفه صن  بذات الم   آخر   ساس  م  

تللم  ة الأدبيت وقالحقت تضتمنت ذات هذه المواد القانونيتةيتضح مما سب ، أن   فتيالحت   ، وهتي؛فؤل ِ

الحت  ، وبيظهار استمه عليته إ؛ح  الأبوةإإليه فه صن  م م  س  ن  ح  فيوال إ،ح  تقرير النشرإ شرالن
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 فتيف بتالح  عتر  وهتو متا ي   عليه أو سحبه من التداول،تعديل إجرا  أي منع و فصن  احترام الم   في

ِ أو أ أو تشويه   تحريف   ل ِ الاعتراض على ك    .1تحويرهأو ا  ترجمته جر   فصن  للم   آخر   تعديل   ي 

عليه، الم صن ف م ل ِ نفس الشكل الذي س  بف صن  طبع الم  بالناشر ضرورة التزام يعني  إن كل ما سب ،

تإبتلاغ الم   دون ،بالحذف أو بتالتحريف سوا ً على الم صن ف،  تعديلات  إدخال أية وعدم  ف وطلتم ؤل ِ

ا أكتد ، وهو م2وللمؤلف وحده ح  دفع أي اعتدا   عن م صن فه إذا طرأت أسبام  جِدية  لذلكموافقته 

ع المصتري، فتي  شتر ِ ( لستنة 82( متن قتانون حمايتة الملكيتة المصتري رقتم  144المتادة  عليه الم 

علتتى التعتتديلات  عتتدم موافقتتتهأو  ،ف عتتن ذلتتكؤل ِتتع الم  اامتنتت. لكتتن فتتي حتتال 3وتعديلاتتته م2002

ه النظتام ل فيهتا العقتد لمخالفتتبطِ لمحكمة رقامة دعوى ي  الناشر أن يلجأ إلى اح   من فين ،المطلوبة

 ،كمتة التنقض المصتريةمح عليته أكدتوهو ما  .5بعد إبرام العقد ذلك كشف الناشرحتى لو ، 4العام

وكذلك ما جا  في نص  ،6طلان عقد النشر لمخالفته النظام العاميجوز للناشر أن يرفع دعوى ب   بأنه

بأنتهإ يقتع  ه،م وتعديلاتت2002( لستنة 82من قانون حماية الملكيتة المصتري رقتم  ( 145  المادة

ن ي  يترد علتى أي متن الحقتوق الأدبيتة المنصتوص عليهتا فتي المتادت   ف  صرُّ ت   لُّ طلقاً ك  طلاناً م  باطلاً ب  

 ( من هذا القانونإ.144( و 143 

 

 ةماليف الؤل   التزام الناشر باحترام حقوق الم  : الفرع الثالث

تتة للم  ماليتحقوق الالقصتد بتتي     عليتته متتع تف ته بموجتتم عقتد النشتتر الم  ح لتتمتن ت   التتتي تلتتك الحقتوق ،فؤل ِ

سواً  ، وفصن  عن ح  الاستغلال المالي على الم   زئي   أو ج   كامل  بشكل  للناشر تنازل سوا ً ، الناشر

تع ون ب تط  ك باشر  غير م   بشكل   منل التلاوة العلنية، أو باشر  م  بشكل الجمهور  إلىف صن  نقل الم  تم  خ س 

 .7العقود بشأنهإبرام طري  عن  وإتاحته للجمهورف صن  الم  

                                      
ؤل ِتتف، حلقتتة عمتتل الويبتت فتتيأولستتون، هنتتري: قضتتايا مختتتارة  1 و الوطنيتتة للقضتتاة تنظمهتتا المنظمتتة العالميتتة للملكيتتة الفكريتتة مجتتال حتت  الم 

 م.2004 الويبو( بالتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية. الرياض، 
ؤل ِف  2 ؤل ِف ووسائل حمايته. مرجع ساب . ص  -كنعان، نواف: ح  الم   .125النماذج المعاصرة لح  الم 
ؤل ِتف وحتده إذا طترأت أستبام 2002( لستنة 82لكية المصتري رقتم  ( من قانون حماية الم144تنص المادة   3 م وتعديلاتته، علتى أن إللم 

فه فتي حقتوق  جدية أن يطلم من المحكمة الابتدائية الحكم بمنع طر  م صن فه من التداول أو بيدختال تعتديلات جوهريتة عليته بترغم ت صترُّ
قدماً من آلتت إليته حقتوق الاستتغلال المتالي تعويضتاً عتادلاً يتدفع فتي غضتون الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أو يعوض م

 أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أنر للحكمإ.
 .6م. ص 1983تقرير لجنة الخبرا  الحكوميين حول مشروع الأحكام النموذجية الخاصة بعقود النشر،  4
 .7ذات المرجع. ص  5
 -ينتاير –، العتدد الأول 21، فتي مجلتة القضتاة س 198ينتاير  7القضائية، بتاريخ  53لسنة  1352محكمة النقض المصرية، طعن رقم  6

 .75، ص 1988يونيو 
ؤل ِتتف: الحقتتوق الماليتتة وحتت  الملكيتتة. نتتدوة الويبتتو الوطنيتتة حتتول إنفتتاذ حقتتوق الملكيتتة الفكريتتة لفائتتدة الستتلطات  7 البتتدراوي، حستتن: حتت  الم 

ين وموظفي الجمارك، تنظمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية  الويبتو( بالتعتاون متع وزارة النقافتة. القضائية والمدعين العامين والمحام
 م.2003دمش ، 



 

ً ماليتتفه صتتن ِ استتتغلال م   فتتيللمؤلتتف وحتتده الحتت  و لا يجتتوز لغيتتره و، مناستتبة يراهتتا التتتيبالطريقتتة  ا

ً تعدذلك منه، وإلا كان  هذا الح  بغير إذن   ة  باشر  م   ف ل ِتؤملل  بته ع شتر ِ اعتترف الم   التذيعلى الح   يا

ً وخطت غير مشروع  عملاً  والذي ي ع دبه،  وإخلالاً  عتن تعتويض الضترر  هفاعلت مستؤوليةيستتوجم  أ

 .1الناشئ عنه

تالتزام الناشر باحترام حقتوق الم  و الأول يتعلت  بتالتزام الناشتر بحتدود  ؛ني  أمتر  يقتضتي ة ماليتف الؤل ِ

تالم  قِب تل ل عنه من تناز  الم   اليالح  الم  عقتد النشتر، فتلا يجتوز للناشتر الاعتتدا  علتى حت     فتيف ؤل ِ

أمتا  .ستتقلةة غيتر حصترية وم  ماليتالحقتوق ال أنذلتك ، 2عقتد النشترفي ل عنه تناز  آخر غير م   الي   م

ً تنتاز  الم   الييتعل  بالتزام الناشتر باستتغلال الحت  المتالناني، فالأمر  لشتروط العقتد، فتلا  ل عنته وفقتا

يتم  آخر لم أخرى أو شكل   طريقة   إلىالعقد في د حد  تعدى طريقة النشر وشكله الم  أن ييجوز للناشر 

 .3العقدالاتفاق عليه في 

ؤل ِف ويلتزم الناشر بدفع ما يستح   ؤل ِتف،  .4من المقابل المالي بموجتم عقتد النشترالم  وبمقتدور الم 

أن يطلم التنفيذ العيني أو فستخ العقتد، مهمتا كانتت طبيعتة الاتفتاق أو ، في حال إخلال الناشر بذلك

نباتتات بجميتع ار ةً رفق تحاستبة وتقتديمها م  جترا  الم  إ الناشتر ويجتم علتى .م بينهمتابتر  عقد النشتر الم  

صنف بعد الانتها  من مدة وعدم استغلال الم   ،قتها، ودفع التعويض اللازمحتها ودِ الكفيلة بيقرار صِ 

 العقد.

ؤل ِتتف الماليتتة،  ،ويتترى الباحتتث مشتتروع  أن يتضتتمنضتترورة ومتتن بتتام حمايتتة واحتتترام حقتتوق الم 

ؤل ِتف  ق المقابتل المتالي 2021والحقتوق المجتاورة لستنة قانون حمايتة حقتوق الم   علتى غِترار، ط تر 

( لستنة 82( متن قتانون حمايتة الملكيتة المصتري رقتم  150المصري، وذلتك فتي المتادة   التشريع

متتاز م   ن  ي  د  ف ك تؤل ِتم بها للم  حك  التعويضات التي سي  أيضاً  . وضرورة أن يتضمنم وتعديلاته2002

 .دون الحقوق الأخرى

                                      
ل فته العتام متن بعتده بحت   م وتعديلاته،2002( لسنة 82( من قانون الملكية الفكرية رقم  147تنص المادة   1 ؤل ِتف وخ  علتى أنته إيتمتتع الم 

 المنع لأي استغلال لم صن فه بأي وجه من الوجوه وبخاصة عن طري  الن س خ...إ. استئناري في الترخيص أو
ؤل ِتف مالكتاً لكتل 2002( لسنة 82( من قانون حماية الملكية الفكرية رقم  3( فقرة  149تنص المادة   2 م وتعديلاته، على أنه إويكتون الم 

استغلال أحد هذه الحقوق ترخيصاً منه باستتغلال أي حت  متالي آختر يتمتتع ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق مالية ولا ي ع د ترخيصه ب
 له على الم صن ف نفسهإ.

 .267مغبغم، نعيم: الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورة. مرجع ساب . ص  3
ؤل ِف أن يتقاضى المقابتل النقتدي على أن إللم   م وتعديلاته،2002( لسنة 82( من قانون حماية الملكية المصري رقم  150تنص المادة   4

 أو العيني الذي يراه عادلاً نظير نقل ح    أو أكنر من حقوق الاستغلال المالي لم صن فه إلى الغير على أساس...إ.



 

 حث الثانيالمب

 وأسباب انتهائه النشر الحماية القانونية لعقد

تنظراً   ،جتمعتي والعلمتيفين والناشترين، ومتع التطتور الم  ؤل ِ لأهميتة النشتر وظهتور العلاقتة بتين الم 

تبتين الم  لى تعتارض المصتالح إوالتي قد تؤدي  ،فات المختلفةصن  ظهرت القيمة الاقتصادية للم   ف ؤل ِ

للاستتغلال المتالي دعا المشرع إلى تحديد مدة الحماية القانونيتة منهما. مما  ل   والناشر واهتمامات ك  

( لستنة 46قانون حقوق الطبع والتأليف رقتم  من  ،(3المادة  نصت  فات، حيثصن  الوارد على الم  

تت أن علتتى صتتراحةً  ،  فتتي فلستتطينطب تتالم  ، 1وتعديلاتتتهم 1911 الطبتتع  وقحقتتاستتتغلال دة حمايتتة م 

 .وفاته تاريخ منعاماً خمسين  إلىطوال حياته بارضافة هي فه صن  على م  ف ؤل ِ للم   اليةالم والتأليف

تباعتبتاره م   ،فهصتن  علتى م   متاليستتغلال الف بحت  الاؤل ِ متع الم  ت  حماية تنظيم  يتطلموهذا  عقتد  لح 

تن فتي س ت لنظتراكمتا يتطلتم  .عليتهتعتدي الغيتر أو  إختلال الناشتر بالعقتد ، وذلك في حاللنشرا دة م 

 .المادية فصن  تختلف حسم طبيعة الم  قد والتي  ،أقصى لتنفيذ العقد قانونية بحد  

ف ي العقد، هذا وتتعدد أسبام انتها  عقد النشر كغيره من العقود الأخرى،  سواً  كان ذلك باتفاق طر 

  . أو بقوة القانون، أو غير ذلك من الأسبام

الوطنيتة الحمايتة الأول  نتنتاول فتي :ني  طلب تم   إلتىالمبحث تقسيم هذا سنقوم ب ،وتأسيساً على ما سب 

 عقد النشر.انتها  أسبام  النانيفي  ونتناول، النشروالدولية لعقد 

 

 الأولالمطلب 

 النشرقد الوطنية والدولية لعالحماية 

 ة والفنيتةفات الأدبيتصن  لحماية الحقوق الواردة على الم   فؤل ِ ليها الم  إوسائل قانونية يلجأ عدة ك لهنا

. والوسائل هذه، منها ما هو على المستوى الوطني، ومنها ما هو ل بالعقدخلاارالتعدي أو في حالة 

 إلى فرع ي ن؛ نتنتاول فتي الأول طلمالم   دولي. لذا، ورلقا  الضو  على كل نوع ، سنقوم بتقسيم هذا

 .ية الدوليةالحما، ونتناول في الناني وسائل طنية لعقد النشرالحماية الووسائل 

                                      
تدة التتي ي حمتى خلالهتا حت م وتعديلاتته،1911( لستنة 46( من قتانون حقتوق الطبتع والتتأليف رقتم  3تنص المادة   1   علتى أنته إتكتون الم 

ؤل ِف ما دام على قيد الحياة وإلى خمسين سنة بعد وفاتته، إلا إذا ورد نتص صتريح يقضتي بختلاف ذلتك فتي  الطبع والتأليف طوال حياة الم 
 هذا القانونإ.



 

  عقد النشرل الوطنيةالحماية وسائل الفرع الأول: 

ر وستائل الحمايتة علتى المستتوى التوطني، إلتى إجرائيتة،  و  ومدنيتة، وجزائيتة، وت حفُّظيتة، تتعدد ص 

  الأمر الذي يدعونا لبحث كل واحدة منها على حِدا.

 

 جرائيةالحماية الإأولا : 

 ،جهتاز الجمتارك والتتدابير الحدوديتةرقابتة يداع والتسجيل، وراك ،الشكلية جرا اتار ؛د بهاقص  ي  و

تبتين الم   متا تأتي من الواقع العملتي للعلاقتةوهذه ارجرا ات، قد  .دارة الجماعيةوار ، ف والناشترؤل ِ

لتى إاستتخلاص الحقتوق الماليتة أو الأدبيتة يحتتاج دائمتاً لكن  كطرف ضعيف.ف ؤل  ر الم  ظهِ والتي ت  

 :هي، دوره يحتاج إلى القيام بيجرا ات  ، وارنبات بإنبات

ؤل ِتتف أو  وا ً ستت، فصتتن  صتتحام الحتت  علتتى الم  ألتتزام إيعنتتي و :فاتصتتن  للم   يتتداع القتتانونيرا .1 الم 

ع،  وز ِ لى الجهة المختصة إف المنشور صن  كنر من الم  أو أسخة بتسليم ن  الناشر أو الطابع أو الم 

ً  ةلمكتبتتة الوطنيتتتكتتون ا والتتتيلهتتذا الغتترض، قانونتتاً والمقتتررة  يتتداع لتتيس شتترطاً راو. غالبتتا

ف التتي ؤل ِتختلال بحقتوق الم  ريتداع ارنبتات، ولا يترتتم علتى عتدم الإولكنته وستيلة ل ،للحماية

 كانتت طريقتة ةفات بأيتصن  يداع القانوني للم  راإلا أن القانون قد يوجم القيام ب .يقررها القانون

ً ختتتالِ م  ال م عقوبتتتة علتتتىالأمتتتر التتتذي ستتتيرت، فصتتتن  طبيعتتتة الم  حستتتم و يتتتداع إلنظتتتام  ف وفقتتتا

، يداع في التزامتات الناشتر فتي عقتد النشتررم انظ ِ لمواد القانونية التي ت  وبالنسبة ل .1فاتصن  الم  

 .، ولا داعي لتكرارها هنافي المبحث الأول من هذا الفصلفقد تناولناها 

بتقتتديم  ،فات التتواردة عليتتهصتترُّ الت  و فصتتن  يتتتم تستجيل الم  حيتتث فات: صتتن  م  لل القتتانوني تستجيللا .2

هذه الجهة و ،الجهة المختصة لدى بشكل مستقل ف  صن  م   ل ِ ك  لتسجيل ع، بدِ الم  ف ؤل ِ من الم   طلم  

 ً ً حكومياً مكتبما تكون  غالبا ً ختص  م   ا ع المصتري، بالقانون اً دحد  م   ا شتر ِ . وهتو متا نتص  عليته الم 

( لستنة 82حماية الملكية الفكرية المصري رقتم   من قانون( 1فقرة  ( 185 المادة وذلك في 

فات التواردة صترُّ لقيتد الت   التوزارة المختصتة ستجلاً  ئنشإت  والتي جا  فيها  ،وتعديلاتهم 2002

الخاضتتعة لأحكتتام هتتذا ذاعيتتة الأدا ات والتستتجيلات الصتتوتية والبتترام  ارفات وصتتن  علتتى الم  

بما لا يتجاوز ألف جنيه للقيد  رسم   في السجل مقابل د اللائحة التنفيذية نظام القيدحدِ القانون وت  

ختيارياً في الدول التتي تأختذ قوانينهتا بنظتام او أجبارياً إقد يكون التسجيل إلا أن هذا  .إالواحد

ً جباريتتإفيكتتون  ؛القتتانوني التستتجيل ً إ ا ً  ذا كتتان القيتتام بتته شتترطا ويكتتون  للتمتتتع بالحمايتتة، شتتكليا

                                      
ؤل ِف   1 ؤل ِف ووسائل حمايته. مرجع ساب . ص  -كنعان، نواف: ح  الم   .436النماذج المعاصرة لح  الم 



 

علتى صتحة  ن قرينتةً ي  ر الحتالت  عتب ت. وت  للتمتتع بالحمايتةيام بته شترطاً اختيارياً عندما لا يكون الق

 .1ت لقاضي الموضوع عتدم صتحتهانب  ما لم ي  لدى الجهة القضائية المختصة،  لةسج  الوقائع الم  

ع المصتتري  شتتر ِ فات التتواردة علتتى علمتتاً أن الم  أختتذ بالحالتتة الأولتتى، باشتتتراطه تقييتتد الت صتترُّ

ل  سج  رسمياً كعقود النشر وعقود الاستغلال الأخترى فتي حت  الغيتر، فتي الستجل الم صن ف الم 

ق تتر لتتدى الجهتتة المختصتتة لاعتبارهتتا نافتتذةً  ( متتن قتتانون 2فقتترة   (185المتتادة  ، وذلتتك فتتي الم 

إلا والتي نصت على أنه  م وتعديلاته،2002( لسنة 82حماية الملكية الفكرية المصري رقم  

 .الغير إلا بعد إتمام القيدإ ف نافذاً في ح صرُّ يكون الت  

 م1911( لستتنة 46قتتانون حقتتوق الطبتتع والتتتأليف رقتتم  فتتين  ،لكتتن، وعلتتى الطتترف المقابتتل

. ورغتم صتدور المرستوم ، لتم يتورد أي نتص بشتأن هتذا القيتدفتي فلستطينالستاري وتعديلاته 

إلا أنته م بشتأن إنشتا  المكتبتة الوطنيتة الفلستطينية، 2019( لستنة 6الرئاسي الفلسطيني رقتم  

وحتى تاريخ إعداد هذه الدراسة، لم يتم اتخاذ أي إجرا  بهذا الشأن، وبقيتت إجترا ات اريتداع 

فتي  يترد ، التتي لتمتفاقيتة بترنالأمر بالنسبة لا. وكذلك للم صن فات نغرةً في التشريع الفلسطيني

تتتؤعتتتتراف بحقتتتوق الم  لالأن اوذلتتتك متتتن الحمايتتتة،  للاستتتتفادةي اشتتتتراط شتتتكلي أ بنودهتتتا ف ل ِ

فين نطاق هتذه الحمايتة لذا،  .فصن  ستقل عن وجود الحماية في دولة منشأ الم  م   اف بهصرُّ والت  

للم صن ف الحماية  ريحكمها التشريع الوطني في الدولة المطلوم توفي ،رةقر  ووسائل الطعن الم  

 .2فيها

تتن  التستتجيل ارجبتتاري للم صتتن فات الأ دبيتتة، وتضتتمينه فتتي والباحتتث فتتي هتتذا الصتتدد، يؤي ِتتد س 

ع  شتر ِ م إجرا اته، ويرى ضرورة قيتام الم  تشريعات المِلكية الفكرية، وتنظيم لائحة تنفيذية ت نظ ِ

 الفلسطيني بذلك.

ِ أف متن ؤل ِتهمتة هتذا الجهتاز بحمايتة حقتوق الم  تكمتن م  وإدارة الجمارك:  .3 ، بته قتد يمتس عمتل   ي 

تتكالن   تتبتتدون موافقتتة الم   المطبوعتتةخ س  و أر صتتد  و التتتي ت  أالستتوق، فتتي م تتتداولها يتتتالتتتي ف وؤل ِ

ً ح  د وتكون م  ستور  ت   ؤل ِتف، فتيدور هذا الجهازويتمنل  .مركيللحجز الج   لا   ، لحمايتة حقتوق الم 

و أيتداعها إو أ ،تلافهتايواتختاذ إجترا ات  بنة، قرص  فات م  صن  م  عن المراقبة الحدودية والتفتيش 

 .3و الغيرأساس من الناشر كان الم   سوا ً  ،تسليمها لمكتم ح  المؤلف
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ب تع فتي  تخ والط  همتة أجهتزة وإدارة الجمتارك فتي حمايتة الن ش تر والن س  ويرى الباحث أن دور وم 

ع شر ِ على الم  أن و ،دون معيقات احتلاليةغاية الأهمية، ويجم أن ت وفر لها الظروف الم لائمة 

 قانونياً. هاالفلسطيني تنظيم

فتهتا وقتد عر   ،عيننتفِ فين والم  حلقة الوصل بين المؤل ِ وت عتب ر  فين:ؤل ِ دارة الجماعية لحقوق الم  ار .4

ف والحقتوق المجتاورة متن ؤل ِتإممارسة ح  الم  بأنها  (الويبو لكية الفكرية المنظمة العالمية للمِ 

جمعيتة أو هتذه اردارة فتكتون  ،ل منظمتات تعمتل لصتالح أصتحام الحقتوق وبالنيابتة عتنهمإب  قِ 

تتعليهتتا قتتانون حقتتوق الم   شتتركة أو مؤسستتة يتتنص أو اختياريتتة  ،وتكتتون إجباريتتة رستتمية ،فؤل ِ

ع المصتري صتامتاً ولتم يتورد أي نتص   صتريح علتى تطوعية شتر ِ . وفي هذا الصدد، وقتف الم 

 م2002( لستنة 82لمصتري رقتم  ا قانون حماية الملكية الفكريتةالعمل باردارة الجماعية في 

 القتانون المتذكور، ( متن149المتادة  نتص القانوني في  أن نجد أساسهالكننا يمكن ، وتعديلاته

أو بعض حقوقه المالية المنصوص عليها فتي  ل  ف أن ينقل للغير ك  ؤل ِ للم  إوالتي تنص على أن 

ً إف تصر  هذا الغير الم   أن ، حيثإذلك القانون  يمكتنو ،ليه قد يكون شخصاً طبيعياً أو اعتباريتا

تتتأن يتتتتولى إد لهتتتذا الشتتتخص الاعتبتتتاري فين وأصتتتحام الحقتتتوق ؤل ِ ارة جماعيتتتة لحقتتتوق الم 

ت بهتدف إدارة ،المجتاورة صتة أو قابتل حِ م   ،فاتهمصتن  بتحصتيل عائتد استتغلال م   فينؤل ِ حقتوق الم 

، وكتتذلك القيتتام بكافتتة 1تنظتتيم عقتتود النشتترووالتعويضتتات،  صتتة التنتتازلر حِ عتب تتنتتة ت  عي  نستتبة م  

 ماتهم.حقوقهم والتزابحماية جرا ات التي تتعل  ار

 

 التحفظية تدابير الحماية: ثانيا  

تتالم   وقنت بعتتض تشتتريعات حقتتتضتتم  لقتتد  ً  ،المعنيتتة والاتفاقيتتات ف والحقتتوق المجتتاورةؤل ِ  نصوصتتا

تتلحمايتتة الم  ، و التتتدابير التحفظيتتةأجتترا ات الوقائيتتة رقانونيتتة تتتنص علتتى بعتتض ا و صتتاحم أف ؤل ِ

. وقتد وحمايتة مؤلفاتته متن الاستتعمال غيتر المشتروع من رفع دعتوى وقتف التعتدي، لتمكينه الح 

خ س تتصتتادرة الن  م  أو  ف متتن التتتداول،صتتن ِ الم   كحظتترجتتا ت هتتذه التتتدابير التحفظيتتة غيتتر حصتترية؛ 

دة  ستتتور  وغيرهتتا متتن  ف،صتتن  دختتال بعتتض التعتتديلات علتتى الم  إو أحتتذف أو غيتتر المشتتروعة، الم 

 .2التدابير
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ع إلتتى هتتذه ارجتترا شتتر ِ ق الم  ( متتن قتتانون حمايتتة 179المتتادة   ات التحفظيتتة، وذلتتك فتتي وقتتد تطتتر 

لرئيس المحكمة إأن  ، والتي جا  فيهاوتعديلاته م2002( لسنة 82  الملكية الفكرية المصري رقم

المختصة بأصل النزاع بناً  على طلم ذوي الشأن وبمقتضتى أمتر يصتدر علتى عريضتة أن يتأمر 

يرهتتا متتن ارجتترا ات التحفظيتتة المناستتبة وذلتتك عنتتد غ بتتيجرا  أو أكنتتر متتن ارجتترا ات التاليتتة أو

 .1إفي هذا الكتام الاعتدا  على أي من الحقوق المنصوص عليها

 1911( لستتنة 46  أمتتا القتتانون المطبتت  فتتي فلستتطين فيمتتا يختتص حقتتوق الطبتتع والتتتأليف رقتتم

د أو حتد ِ لتم ي  و على التدابير التحفظيتة، منه بشكل ضمني    (1( فقرة  6المادة   نصتوتعديلاته، فقد 

فيح  لصاحم الحت  المتذكور ... إ، حيث جا  في نص المادة المذكورة صراحةً  ح أي إجرا   وض ِ ي  

أن يلجأ إلتى كافتة طترق المقاضتاة التتي يخولته إياهتا القتانون فيمتا يتعلت  بالتعتدي علتى ذلتك الحت  

لمتعدي أو غير الحصول على عطل وضرر أو محاسبة ا كاستصدار أمر تحذيري أو أمر بالمنع أو

 ذلكإ.

وقوع الاعتدا ، ، هي قيام أي دعوىل تؤكد توافر شروط  نجدها  إلى المواد القانونية أعلاه،وبالنظر 

إلتى الحت  فتي اللجتو    علتىصتراحةً أنهتا نصتت كمتا  .صفة المتدعي صتاحم الحت والح  قائم، و

ع الفلسطيني، أوردقضا  المستعجلال ( متن قتانون أصتول 102المادة  نص في شروطها  . فالمشر ِ

يجتوز لمتن يخشتى حتدوث إ بأنتهوتعديلاتته،  2001لستنة  (2المحاكمات المدنيتة والتجاريتة رقتم  

ضتترر محتمتتل متتن فتتوات الوقتتت أن يقتتدم طلبتتاً إلتتى قاضتتي الأمتتور المستتتعجلة يطلتتم فيتته اتختتاذ 

قواعتد العامتة دة إلتى الستتنِ إجرا ات وقتية وفقاً لمقتضتى الحتال...إ. وتتأتي ارجترا ات التحفظيتة م  

كينبتات ؛ والتتي تنطبت  فتي بعضتها علتى عقتد النشتر ،فؤل ِتللطلبات المستعجلة الخاصة بحقتوق الم  

هذا وتكون الأوامر التحذيرية  القانون.ذات ( من 113ليه المادة  واقعة الاعتدا  حسم ما نصت ع

ى أن الأذى أو بشتتكل تمهيتتدي أو دائتتم أو إلزامتتي، إلا أنهتتا لا تصتتدر فتتي حتتال كانتتت المحكمتتة تتتر

الضرر اللاح  بالمدعي طفيف ويمكن تقويمه نقتداً والتعتويض عنته تعويضتاً وافيتاً بتدفع مبلتم متن 

متن قتانون المخالفتات المدنيتة رقتم  م(/1( فتي الفقترة  59فتي المتادة   النقود، وذلك وفقتاً لمتا ورد

 .المطب  في فلسطين 1944( لسنة 36 

                                      
إجتترا  وصتتف  -1ى أنتته إعلتتم وتعديلاتتته، 2002( لستتنة 82ي رقتتم  ( متتن قتتانون حمايتتة الملكيتتة الفكريتتة المصتتر179تتتنص المتتادة   1

توقيتع الحجتز  -3وقتف نشتر الم صتن ف أو عرضته أو نستخه أو صتناعته.  -2تفصيلي للم صن ف أو الأدا  التسجيلي أو البرنام  ارذاعي. 
  علتى إنبتات واقعتة الاعتتدا -4على الم صن ف الأصلي أو نسخه وكذلك على المواد التي تستعمل في إعادة نشتره أو استنستاخ ن س تخ منته. 

ل الحماية.  ح   حصر اريراد النات  عن استغلال الم صن ف وتوقيع الحجز على هذا اريراد في جميع الأحوال...إ. -5الح  م 



 

ع المصتتري، فحتتدد شتتروط قيتتأمتتا  شتتر ِ ( متتن قتتانون حمايتتة الملكيتتة 179المتتادة  ام التتدعوى، فتتي الم 

إجتترا  وصتتف  .1والتتتي نصتتت علتتى إ ،وتعديلاتتته م2002( لستتنة 82  الفكريتتة المصتتري رقتتم

الذي تم نشره أو بصورة غير مشروعة إعادة نشره، حتى ينبت وقتوع الاعتتدا   تفصيلي للم صن ف

 .1ت في الاعتدا إم  تخدِ سالأدوات والآلات التي ا   -2 .بالنشر غير المشروع

 بالتعديل علتى    تعل ِ م   جرا   إطلم قاضي الموضوع أن يتقدم لدى و الناشر أف ؤل ِ الم  ، بيمكان وعليه

ف ؤل ِتعلتى حقتوق الم   جزائته التتي قتد يترتتم عليهتا اعتتدا   أ و حذف بعضِ أو نصوصه، أف صن  الم  

و أو منتع التتداول، أ ،وقتف النشترالأمتر بارك ف لتتدؤل ِ لحماية ح  الم   وقائي    كيجرا    ، وذلكالأدبية

 ومن الأمنلة على هذه ارجرا ات، .2و وضعه تحت الحراسةأ، فصن  على الم   يقاع الحجزإضبط و

ت ، فتي حتال قيتام الناشتردةقل تفات الم  صن  تلاف الم  إ ً أ وراً بنشتر كتتام يتضتمن ص  تلم   و موضتوعا  ف  ؤل ِ

ؤل ِتف آخر، ِ الم  خ غيتر س تتتلاف الن  إيطلتم متن الجهتة القضتائية المختصتة  أن هلحمايتة حقت فمتن حت  

. وقتتد ورد علتتى هتتذا حتتت يتتد القضتتا  لحتتين البتتت فتتي النتتزاعدة تقل تتخ الم  س تتو وضتتع الن  أمشتتروعة، 

ف والناشتر، ؤل ِتلمصتلحة الم   عشتر ِ ستننا ات التي نتص عليهتا الم  لاكا ،جرا  الوقائي بعض القيودرا

 ن،ي  قتل متن ستنت  أدة حمايتهتا المتبقيتة ذا كانت م  إ، 3تلافهاإمن  دة بدلاً قل  خ الم  س  كتفا  بحجز الن  الامنل 

ً ؤقتويكون الحجز م   ،كمبتداً  من تاريخ صدور الح  ا  .4لملك العامل مآلهنتها  مدة الحماية والحين  ا

 منهتا، (16و 13 رقتم  ني  ت  في المتاد ،فات الأدبية والفنيةصن  لحماية الم   اتفاقية برن هذا وقد أجازت

متن  بغير تصريح  د ستور  خ المستوردة غير المشروعة من التسجيلات التي ت  س  الحجز على الن  إيقاع 

ً تطبيق و قد تكونأ ،رو الناشأف ؤل ِ الأطراف المعنية كالم   ة في نتج  فات الفولكلورية الم  صن  لحماية الم   ا

فات صن  لهذه الم   التحفظي حمايةً هذا التدبير  يوفر . وبذلك5ما دون ترخيص من الجهة المختصة بلد  

باعتباره أمتراً مخالفتاً  الذي قد يؤنر على الموروث النقافي في البلد المعني، من التحريف والتشويه

 .للقانون
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 المدنية : الحمايةثالثا  

و الحتد أالقضتا  علتى وقتف الاعتتدا  ، تحفظيتةالتتدابير الو قد يستحيل مع وسائل الحماية ارجرائية

 عقتد النشترختلال بارت عتن ج  ت  عالجة الأضرار التي ن م  للا ب د من توافر حماية  أخرى بالتالي منه، و

الحماية بالمستؤولية المدنيتة، التتي يترتتم علتى هذه . وتتمنل على الحقوق الواردة عليه الاعتدا أو 

كم اً أو أدبيتاً أو الأضترار التتي أصتابت حقتاً ماليت لتى إزالتةإالذي يتؤدي  ،1التعويض المدنيفيها  الح 

بيعادة الحال إلتى  أشكال التعويض العينيإلى ع رج  بحيث ي  لأطراف عقد النشر،  مشروعةً  مصلحةً 

وغير النقتدي بطريقتة تقتدير المتواد  التعويض النقدي  غير العيني(أو  ،ما كانت عليه قبل الاعتدا 

فتي الحكتم و .متن نمنهتا عتويضتلف لبيعهتا واستتيفا  اؤل ِتخ المضبوطة وتسليمها للم  س  والأدوات والن  

طبيعتتة هتتذه تكتتون ف ؛2لتتى القواعتتد العامتتة فتتي التشتتريع المتتدني النافتتذالمستتؤولية المدنيتتة قتتد يرجتتع إ

العلاقة، وتنشأ عن  ي  بين طرف   تقدير   قل ِ أعلى  أو ترخيص   صحيح   عقد   د  جِ متى و   ،عقدية المسؤولية

. كما يمكن أن تكون أصام أحد أطراف عقد النشر نت  عنه ضرر   بالتزام   إخلال  نتيجة هذه العلاقة 

 بواجتم   أي إختلال   ؛متى ما كانت خارج نطاق العقد أو الترخيص ،تقصيريةً طبيعة هذه المسؤولية 

 .4واحد   ن في وقت  ي  لا المسؤوليت  بين كِ الجمع بمكان  الاستحالة  ومن .3عام قانوني   

متن تتوافر  د  لا ب   ،دي والتقصيري طبقاً للأحكام العامةها العقي  بنوع   ،ولكي تتحق  المسؤولية المدنية

 .والعلاقة السببية بينهما ،والضرر ،الخطأ ، وهيأركانها النلانة

ع المصتتري، وذلتتك فتتي  فتته المشتتر ِ ( متتن 163المتتادة  وبالنستتبة للتترك ن الأول وهتتو الخطتتأ، فقتتد عر 

م لتزِ م ضترراً ي  ب  س ت خطتأ   لُّ إك ته وتعديلاتته بأنت م1948( لسنة 131القانون المدني المصري رقم  

ً قتد  الخطَ  العقَدي وفي حالة المستؤولية المدنيتة العقديتة، فتين .5من ارتكبه بالتعويضإ  يكتون خطتأ

يكون  ، وقد6فؤل ِ الم   موافقةف دون أخذ صن  كأن يقوم الناشر بتعديل أو تكييف أو تشويه الم   ا؛ًإيجابي

 ً أمتا فتي حالتة المستؤولية المدنيتة التقصتيرية،  .7فصتن  الم  كأن يمتنع الناشر عن طباعة  ا؛ًسلبي خطأ

                                      
علتى أن إالتعتويض: يجتوز الحكتم بتالتعويض إمتا منفترداً أو م، 1944( لستنة 36المدنيتة رقتم   فتات( متن قتانون المخال60المتادة  تنص  1

إذا كتان قتد لحت  بالمتدعي ضترر، فتلا يحكتم بالعقوبتة إلا عتن الضترر  -أ :مضافاً إلى أمر تحذيري أو بديلاً منه ويشترط في ذلك ما يلتي
وإذا  -م .لذي ينجم مباشترة عتن المخالفتة المدنيتة التتي ارتكبهتا المتدعى عليتهالذي قد ينشأ بصورة طبيعية في سياق الأمور الاعتيادية وا

كان قد لح  بالمدعي ضرر مادي، فتلا يحكتم بتالتعويض عتن ذلتك الضترر إلا إذا كتان المتدعي قتد بتين تفاصتيل ذلتك الضترر فتي لائحتة 
 .ادعائه أو أرفقها بهاإ

 .264الفنية والعلمية. مرجع ساب . ص المتيت، أبو اليزيد: الحقوق على المصنفات الأدبية و 2
 .1077السنهوري، عبد الرزاق: مصادر الالتزام. مرجع ساب . ص  3
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، المستؤولية عتن الأعمتال الشخصتية. وقتد نظتم م وتعديلاته، ف صل العمل غير المشروع1948( لسنة 131قانون المدني المصري رقم   5

مي تِتتز 169و 168و 167و 166و 165و 164و 163القتتتانون المتتتذكور هتتتذه المستتتؤولية، بحيتتتث تنتتتاول فتتتي المتتتواد   ( مستتتؤولية الم 
 إلخ. والموظف،والقاصر 
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ً صتتن  استتتغلال الم  علتتى يكتتون بيقتتدام الغيتتر ، الخطََ  التقصََيريفتتين  متتن  دون إذن   ف ماليتتاً أو معنويتتا

 .1فؤل ِ الم  

كن الناني وهو الضرر، فنلاحظ  ع المصري تناول، في بأن أما الر  شر ِ القانون المتدني المصتري الم 

تالذي يصتيم الذمتة الماليتة للم   المادي الضرروتعديلاته،  1948نة ( لس131رقم   الضَرر ، وفؤل ِ

فتي ، عتتدا  علتى حت  تقريتر النشترويظهتر جليتاً فتي الا ،فؤل ِتس الح  المعنوي للم  م  الذي ي   الأدبي

 .2فؤل ِ ف دون أخذ ارذن من الم  صن  ر الم  ش  ن  لحا

ع الفلسطيني، فقد عر   شر ِ ( 36قانون المخالفات المدنيتة رقتم   ( من2المادة   ف الضرر، فيأما الم 

ضتترار ، أو ستتلم الراحتتة أو ارالخستتارة أو التلتتف التتذي يلحتت  بمتتال  بأنتته وتعديلاتتته،  1944لستتنة 

 هتافين ،مجلتة الأحكتام العدليتة المطبقتة فتي فلستطينأمتا ما الى ذلتك. ، ومعةأو الس   بالرفاه الجسماني

ََقاعتتدة إب ً  ماديتتاً كتتان الز  الضََرر ي  ، ليتتة إلا ضتترر ولا ضتترارإعتتة عتتن القاعتتدة الك  تفر ِ الم   إأو أدبيتتا

مِن ت   .3التعويض عن الضرر الأدبي والمادي ة القاعدت ي ن المذكورت ي نوعمومي ةبشموليض 

فه صتن  م  يتم نشتر  ، كأنفؤل ِ شخصية الم  ومعة مس س  ي   أو الأدبي، فينه غير الماديوبالنسبة للضرر 

علتتى أستتاس عنتته التعتتويض  ويتتتم .معته أو شتترفه أو اعتبتتارهلتتى س تتإستتي  ت   ومتتا فيتته متتن تعتتديلات  

أمتا الضترر  .4ف من الضترر ولكنته لا يزيلتهخف ِ ي   بشكل   ،ا  الاعتدا ف المتضرر جر  ؤل ِ ترضية الم  

تا لحت   التعتويض ، فيتتمإلتى أدنتى حتدنمتن ن ستخة الم صتن ف  تخفيضكأن يقصد الناشر  ،المادي عم 

ؤل ِف من خس  .5للقواعد العامةارة  مالية  وما فاته من كسم ، وفقاً بالم 

( لستنة 131ما جا  به القانون المتدني المصتري رقتم  ، وحسم المسؤولية التقصيريةومن ناحية 

تتللم  فتتين  ( منتته،151فتتي المتتادة   وتعديلاتتتهم 1948 فه ماليتتاً صتتن  ف وحتتده الحتت  فتتي استتتغلال م  ؤل ِ

منته، وإلا كتان عملته  إذن  بتدون باشترة هتذا الحت  يجوز لغيره م   ، ولامناسبة وبالطريقة التي يراها

ً ، غير مشروع   به، وبالتالي عملاً  ف وإخلالاً ؤل ِ ف به الشارع للم  عدواناً على الح  الذي اعتر    وخطأ

الخطأ التقصيري تحكم هذه المادة وبالتالي، فين  .عنه ئه عن الضرر الناشفاعلِ  م مسؤولية  يستوجِ 

فته ولا يوجتد أي رابطتة عقديتة ؤل ِ ف مالياً دون إذن م  صن  استغلال الم  على  قدام الغيروالذي يكون بي

 م1944( لستنة 36( متن قتانون المخالفتات المدنيتة رقتم  11وكذلك ما نصت عليه المتادة   قائمة.

                                      
كم محكمة النقض المصرية، المكتم الفني، السنة الخامسة عشر، عتدد  1 ، 62، رقتم 1959، 2. وعتدد 92، ص 141، رقتم 1964، 2ح 

 .505ص
 ( منه.222( و 221 ، نص المادتي ن م وتعديلاته1948( لسنة 131قم  ر القانون المدني المصري 2
ك ام شر  مجلة الأحكام. مرجع ساب . ص  3 ر الح   .36حيدر، علي: د ر 
 .131المتيت، أبو اليزيد: الحقوق على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية. مرجع ساب . ص  4
ؤل ِف  5 ؤل ِف ووسائل حمايته. مرجع ساب . ص النماذج المعاصر -كنعان، نواف: ح  الم   .474ة لح  الم 



 

  في فلسطين، في تبعة الأفعال التي يقوم بهتا أشتخاص آخترون، كاتفتاق الناشتر طب  ، الم  1وتعديلاته

عني، فات وقامت بعملية التوزيع خارج النطاق الزماني أو المكاني الم  صن  نلاً مع شركة لتوزيع الم  م

 صادر  هنا فين الخطأ ، فؤل ِ الم   قام بالتعديل والحذف دون إذنِ والناشر مع مترجم أو أكنر، تعاقد أو 

المتترجم أو شتركة ختيار في اهمالاً إف، بسبم ارتكابه ؤل ِ بالم  اً ضرروأحدث عن الناشر والمترجم 

ؤل ِف هنا التوزيع وقتد  .و التوزيتعأالترجمتة عمليتة تقع ختلال  مدنية   خالفة  م   تبعة أي  لا يتحمل ، والم 

 أخرى من تبعة هذه الأعمال. لى حالات  إأشار القانون 

ولى ويتتوالمطالبة بالتعويض هنا تكون وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية الناشئة عتن خطتأ الغيتر، 

وطريقتتته، والتتذي يقتتوم بالأستتاس علتتى إصتتلا  الضتترر،  التعََويضقاضتتي الموضتتوع تقتتدير قيمتتة 

أمكن إزالة الضرر وإعادة الحال إلى ما كان عليه  ذافي .رةتضر ِ ويختلف باختلاف طبيعة المواد الم  

 ً الذي  ف وإعادته الى أصلهصن  ومن صوره إزالة التشويه من الم  ، في الساب  يكون التعويض عينيا

ف متن صتن  لتى ستحم الم  إمهتور إذا أدى الاعتتدا  جف بين الصن  ف، أو إعادة تداول الم  ؤل  ابتكره الم  

غيتتر  أو 3لتتى التعتتويض غيتتر العينتتيإيلجتتأ إزالتتة الضتترر، فتتين القاضتتي ر أمتتا إذا تعتتذ   .2التتتداول

ً والذي ، المباشر  وع حسم الضرر وجسامته.ره قاضي الموضقد ِ من المال ي   ن  عي  م   بمبلم   يتمنل غالبا

 أورد فتيوتعديلاتته،  م1948( لستنة 131القانون المتدني المصتري رقتم   وبهذا الخصوص، نجد

بشترط ألا يكتون  ،همتة تقتدير التعتويضيتتولى م   التذيالقاضتي هتو بتأن  ،4( منته221نص المادة  

ً تفقا م  االطرفان قد  أو  صريح   تفاق تفاوض  اب تفاقات مصحوبةً على مقدار التعويض إذا كانت الا سبقا

يستتحقه  والتذي ،تفتاق لاحت   اتفتاق التفتاوض أو فتي ا فتيتم تحديتد مقتدار التعتويض  سوا ً  ي  ،ضمن

وهتتو متتا يستتمى بالشتترط الجزائتتي أو  ،لتزامتتهمتتن عتتدم تنفيتتذ الطتترف الآختتر لا الطتترف المتضتترر

باشترة بقبتل و ،فين القاضيوعليه، . 5تفاقيالتعويض الا فتي ن الخطتأ بتي ِ ي  ، يضتقتدير قيمتة التعتوالم 

 القتتانون المتتذكور، ( متتن200أمتتا المتتادة   .والمستتؤولية الناشتتئة بستتببه ختتلال الواقتتع والضتتررار

ر القاضي عنتد عتدم قد ِ إي   حالة عدم وجود نص بخصوص تقدير التعويض، حيث جا  فيهافعالجت 

                                      
على أنته إإيفتاً  للغايتات المقصتودة متن هتذا القتانون، م وتعديلاته، 1944( لسنة 36ة رقم  ( من قانون المخالفات المدني11تنص المادة   1

ع آختر لتم يكتن خادمته أو وكيلته علتى كل شخص  تعاقد م -كل من اشترك في فعل  أو ترك ارتكابه أو سيرتكبه أشخاص آخرون... م -1
ل ت بعة أي مخالفة مدنية تقع خلال القيام بهذا الفعل...إ. ... لا يتحم   إتيان فعل 

ؤل ِف والحقوق المجاورة في ضو  قانون حماية حقتوق المِلكيتة الفكريتة الجديتد  2 مأمون، عبد الرشيد. عبد الصادق، محمد سامي: حقوق الم 
 .465مرجع ساب . ص م. 2002( لسنة 82رقم  

 .585و 787السنهوري، عبد الرزاق: مصادر الالتزام. مرجع ساب . ص  3
قتد راً فتي العقتد  ،م وتعديلاته1948( لسنة 131( من القانون المدني المصري رقم  221تنص المادة   4 على أنته إإذا لتم يكتن التعتويض م 

ره...إ.  أو بنص ِ القانون، فالقاضي هو الذي ي قد ِ
قتد ماً قيمتة م وتعديلاته، 1948( لسنة 131رقم   ( من القانون المدني المصري223ص المادة  تن 5 دا م  على أنه إيجوز للمتعاقد ي ن أن ي حتد ِ

إ.  التعويض بالنص عليها بالعقد أو في اتفاق  لاح  



 

ف النظتام ختالِ ي   طبيعي   تزام  ن يقوم الألا يجوز  ، وفي كل حال  طبيعي   النص ما إذا كان هناك التزام  

 العامإ.

ع الفلستتطيني، فأكتتد علتتى ضتترورة ذِكتتر تفاصتتيل الضتترر الواقتتع فتتي لائحتتة التتدعوى أو أمتتا  شتتر ِ الم 

قتانون المخالفتات ( من 60إرفاقها بها في حالة كان الضرر الواقع مادياً أو أدبياً، وذلك في المادة  

( 46قتانون حقتوق الطبتع والتتأليف رقتم   تطترقفتي حتين لتم ي .1م1944( لستنة 36المدنية رقم  

( 8، بينما نصت المتادة  ذكر التعويض صراحةً  إلى ،وتعديلاته الساري في فلسطين م1911لسنة 

أعفت المعتدي من  إ، حيث أنهاإإعفا  المعتدي البري  من مسئولية دفع الضرر والعطلعلى منه 

في حال عدم علمه بوجود الحقوق المترتبة على  ،هعلِ طل والضرر النات  عن فِ مسئولية دفع بدل الع  

 .2العقد، واكتفى بالأوامر التحذيرية

 

 الحماية الجزائية رابعا :

متن يتعتدى علتى  ل ِ لة للحماية المدنية بتقدير العقوبتات الجزائيتة علتى ك تكم ِ ر الحماية الجزائية م  عتب  ت  

تتحقتتوق الم   لكيتتة الفكريتتة قتتانون حمايتتة المِ  متتن (4فقتترة   (181وقتتد جتتا  فتتي نتتص المتتادة   .فؤل ِ

آخر،  إمع عدم ارخلال بأية عقوبة أشد في قانون   أنه وتعديلاتهم 2002( لسنة 82  المصري رقم

م بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف عاق  ي  

ف أو صتتن  م   رابعتتاً: نشتتر... ةالأفعتتال الآتيتت متتن ارتكتتم أحتتد لُّ ن، ك تتي  ن العقتتوبت  ي  جنيتته أو بيحتتدى هتتات  

ر أجهزة الحاسم الآلي أو عب تسجيل صوتي أو برنام  إذاعي أدا  محمي طبقاً لأحكام هذا القانون

 كتابي    نترنت أو شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل بدون إذن  شبكات ار

  متتن ستتب  م   كتتتابي    لاحتتظ أن الحصتتول علتتى إذن  وي   إ.ف أو صتتاحم حتت  مجتتاورؤل ِتت  متتن الم  ستتب  م  

تؤل ِ الم   ستقاط هتذه المتادة إويمكتن  .رم التعتدي وبالتتالي العقوبتةف أو صاحم الح  المجاور يلغتي ج 

تف م  صتن  تاحتة الم  التتزام الناشتر بالقيتام بيعتدم على    تف تريقتة الم  بينهمتا بالطم بتر  ل عقتد النشتر الم  ح 

تالطبتع والن إلكترونياً عوضاً عن كأن يقوم بنشره عليها،  متن  ستب   م   دون إذن  وذلتك  ،خ والتوزيتعس 

كمتا جتا   ستتح  الجتزا .يترتم عليه مستؤولية عقديتة تو ،ر إخلالاً بالعقدعتب  ي  ، الأمر الذي فؤل ِ الم  

ِ  في فقرتها الستابعة( 181المادة  ذات في نص  متن حقتوق  أو متالي    أدبتي    حت     إالاعتتدا  علتى أي 

                                      
نفترداً أو م ضتافاً إلتى علتى أنته إيجتوز ال، م1944( لستنة 36( من قانون المخالفات المدنيتة رقتم  60تنص المادة   1 كتم بتالتعويض إمتا م  ح 

 أمر  تحذيري   أو بديلاً منه...إ.
علتتى أنتته إإذا اتختتذت  ،م وتعديلاتتته الستتاري فتتي فلستتطين1911( لستتنة 46( متتن قتتانون حقتتوق الطبتتع والتتتأليف رقتتم  8تتتنص المتتادة   2

لمتدعى عليته فتي دفاعته بعتدم علمته بوجتود الحت  المتذكور ارجرا ات بشأن الاعتدا  على ح  الطبع والتأليف المحفوظ في أنر وادعتى ا
 في ذلك الأنر، فلا يح  للمدعي أن يعمد إلى وسيلة أخرى للمقاضاة غير استصدار الأمر التحذيري أو أمر بالمنعإ.



 

تتالم   ف أو متتتن الحقتتوق المجتتتاورة المنصتتوص عليهتتتا فتتي هتتتذا القتتانون، وتتعتتتدد العقوبتتة بتعتتتدد ؤل ِ

تتذاعيتتة أو الأدا ات م  فات أو التستتجيلات الصتتوتية أو البتترام  ارصتتن  الم   وقتتد جتتا ت  ل الجريمتتةإ.ح 

ن تقتل عت ألاإعلتى  في فقرتها النامنة، (181  عقوبة الحبس في حالة العود وجوبية في هذه المادة

ممتا يشتير إلتى  ،نلانة أشهر والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألتف جنيتهإ

 خمسين ألف جنيه.إلى تغليظ هذه العقوبة من عشرة آلاف جنيه 

، إلى جانتم لة منهاتحص ِ ل الجريمة أو الم  ح  خ م  س  صادرة الن  تقضي المحكمة بم  ، وفي جميع الأحوال

فتي فقرتهتا  (181المتادة   وفقتاً لمتا نصتت عليته ، وذلكخدمة في ارتكابهاتلمسات والأدوات اعد ِ الم  

نشأة التي استتغلها المحكتوم عليته الم  بغ ل  أن تقضي  ،دانةعند الحكم بار ،يجوز للمحكمةو التاسعة.

ل  وجوبياً فتي حالتة العتود فتي جترائم ويكون الغ   ،لا تزيد على ستة أشهر دةً في ارتكام الجريمة م  

 ، وفقاً لما جا  في الفقرة العاشرة من المادة المذكورة.ليدالتق

فقتد  ،  فتي فلستطينطب تالم   ،وتعديلاتته م1911( لستنة 46الطبتع والتتأليف رقتم   وقأما قتانون حقت

تالن  بعقوبتات التعامتل ، منته (2فقترة   (11 المتادة تناول في   بتأن ؛خ المعتتدى فيهتا علتى الحقتوقس 

منته أو  متن صتنع عتن علتم   لُّ ( ك ت2  :متن الأعمتال التاليتة منه بعمل   م  ن علقام ع شخص   ل ِ على ك  إ

على أنر لا يزال ح  طبعه وتأليفه قائماً أو تستبم  عتدا   ايقصد صنع نسخ يقع بسببها  أحرز لوحةً 

منته وتأمينتاً لمنفعتته الخاصتة بحصتتول ذلتك دون رضتا وموافقتة صتاحم الحت  المتتذكور  عتن علتم  

لا  زئيتتة بغرامتتة  دانتتته بصتتورة ج  إم لتتدى ق تتعاي  رمتتاً بمقتضتتى هتتذا القتتانون وج  ر أنتته قتتد ارتكتتم عتب تتي  

عاقم عن المخالفة النانية وما بعدها بالغرامة رم في  لى ارتكام الج  إتتجاوز الخمسين جنيهاً وإذا عاد 

 .إني  و بالسجن مع الأشغال الشاقة أو بدونها لمدة لا تتجاوز الشهر  أالمذكورة أعلاه 

( 181فتي المتادة   حدد التشريع المصريي  لم ف ،ف أو طرحه للتداولصن  بيع أو تأجير الم  وبالنسبة ل

، ممتا ي خترج هتذه المتادة 1آختر إذا كان الناشر هو الذي قام بالاعتدا  أم شخص   أعلاه، ماالمذكورة 

رقتم متن قتانون حقتوق الطبتع والتتأليف  (2فقرة   (2وهذا ما أكدته المادة  ، 2طاق عقد النشرعن نِ 

 .3  في فلسطينطب  الم   ،وتعديلاتهم 1911( لسنة 46 

                                      
كم محكمة نقض جنتائي، بتتاريخ  1 ا  فيته . والتذي جت899، ص 17، رقتم 31، مجموعتة المكتتم الفنتي، عتدد 1980تشترين الأول  16ح 

ؤل ِف والناشتر علتى نشتر الم صتن ف بفترض  ، لا ي غنتي عتن الحصتول علتى ارذن الكتتابي حصتولهإقضت المحكمة على أن الاتفاق بين الم 
ؤل ِف بنشر الم صن ف واستغلاله مالياإً.  الذي استلزمه القانون لقيام غير الم 

ؤل ِف وال 2 حقوق المجاورة فتي ضتو  قتانون حمايتة حقتوق المِلكيتة الفكريتة الجديتد رقتم مأمون، عبد الرشيد. عبد الصادق، محمد: حقوق الم 
 .517م. مرجع ساب . ص 2002( لسنة 82 

عتتدياً علتى  ،م وتعديلاتته1911( لستنة 46( من قانون حقوق الطبع والتأليف رقم  2( فقرة  2تنص المادة   3 علتى أنته إي عتبتر الشتخص م 
تره أو عرضته علتى ستبيل التجتارة أو قدمته للبيتع أو للإيجتار، أو مإذ -ح  الطبع والتأليف في أي أنر: أ ع  -ا باع ذلك الأنر أو أج  إذا وز 

جحِفة بصتاحم حت  الطبتع والتتأليف أو عترض ذلتك الأنتر بقصتد التجتارة، أو ج إذا استتورد ذلتك  -ذلك الأنر لشؤون التجارة أو لدرجة م 
 ي عتب ر تعدي اً على ح  الطبع والتأليفإ. الأنر للبيع أو اريجار... وكان يعلم بأن عمله هذا



 

قيت  تحهتو للتتداول  هطرحت أو هأو تتأجيرالم صتن ف الأدبتي أو الفنتي الهدف متن بيتع  وفي حال كان

ً اكتفتتى  ع المصتتريشتتر ِ الم  فتتين ، ة  مادي تت منفعتتة   ً  بتجتتريم فعتتل البيتتع والتتتأجير لكونتته نشتتاطا ، تجاريتتا

طب   في فلسطين وهو قانون حقوق الطبع والتأليف لربحلى تحقي  اإيشير  وبالتالي . أما القانون الم 

تحقيتت  المنفعتتة  ( منتته،3( فقتترة  2وتعديلاتتته فقتتد أوجتتم، فتتي المتتادة   1911( لستتنة 46رقتتم  

ً ر الشخص م  عتب  إي  ، حيث جا  في نص المادة المذكورة الخاصة لتجريم هذه الأفعال علتى حت   عتديا

أو ملهى لمنفعته الخاصة دون أخذ مسر  إذا سمح بتمنيل الأنر علناً في  ي أنرالطبع والتأليف في أ

موافقة صاحم ح  الطبع والتتأليف إلا إذا لتم يكتن يعلتم ولتم يكتن لديته ستبم معقتول للاعتقتاد بتأن 

قتد  أنها تفتترض أن المعتتدي ،هذه المادةمن لاحظ ن ر تعدياً على ح  الطبع والتأليفإ.عتب  التمنيل ي  

ودون أختذ موافقتة  ،الأدا  العلنتيكت ،  عليهاتف  غير الم   أخرى ف للجمهور بوسيلة  صن  يتاحة الم  قام ب

وقتد تأكتد  ذلك.علتى علتم  بتأعفته في حال لم يكن بينما ، وهو يعلم ذلك صاحم ح  الطبع والتأليف

 طتتلالمعتتتدي البتتري  متتن مستتؤولية دفتتع الع  متتن ذات القتتانون، التتتي أعفتتت ( 8المتتادة  هتتذا فتتي 

أن عملتته يشتتكل و الأنتتر متتدعى عليتته بوجتتود الحتت  المتتذكور فتتي ذلتتكلتتم العِ  تاشتتترطو ،والضتترر

ع المصتري ذلتك فتي، 1ف في عقد النشرؤل ِ اعتداً  على ح  الم   شتر ِ القتانون  في حتين لتم يشتترط الم 

 .وتعديلاتهم 1948( لسنة 131المدني المصري رقم  

 ى علتى حت  ِ ر الفاعتل قتد تعتد  عتب تي  لا شرطاً حتتى  ع المصري وضعشر ِ ن الم  في ،خرىأ   ومن ناحية  

تتالم   تتمتتن الم   كتتتابي    ف، وهتتو الحصتتول علتتى إذن  ؤل ِ ع  طشتتترِ لتتم ي  و. 2ذه الأفعتتالبهتت للقيتتامف ؤل ِ شتتر ِ الم 

يوازي هذه الأفعتال  عمل   ل ِ ا  الاعتدا  الصادر منه، وذلك لردع ك  جر   مادي ة   عتدي لمنفعة  تحقي  الم  

تالم   اعتتداً  علتى حت  ِ ل شك ِ والتي ت   ع الفلستطيني بتأن شتر ِ الم   . والباحتث فتي هتذا المقتام، ي طالتمفؤل ِ

 تنطب  على الناشر. رادعةً  في ذلك وسيلةً لأن ع المصري، شر ِ الم   ذو  يحذو ح  

ع  شر ِ في ن أو إلتى  العقدإلى في حالة النزاع أكد على الاحتكام  المصريكما أن الم  م بتين الطتر  بتر  الم 

م ذلكم التحكي بر  قتانون حمايتة الملكيتة الفكريتة من  (182في المادة   وذلك ،إذا لم يتضمن العقد الم 

النتتزاع علتتى  فتتي  إفتتي حالتتة اتفتتاق طر   والتتتي جتتا  فيهتتا بأنتتهوتعديلاتتته،  م2002( لستتنة 82رقتتم  

لستنة  27التحكيم تسري أحكام قانون التحكيم في المواد المدنيتة والتجاريتة الصتادرة بالقتانون رقتم 

                                      
علتتى أنتته إإذا ا تخِتتذ ت ارجتترا ات بشتتأن الاعتتتدا  علتتى حتت  الطبتتع  ،م1911( متتن قتتانون حقتتوق الطبتتع والتتتأليف لستتنة 8تتتنص المتتادة   1

تد إلتى والتأليف المحفوظ في أنر وادعى المدعى عليه في دفاعه بعدم عِلمه بوجود الح  المذكور في ذلك الأنتر فتلا  يحت  للمتدعي أن ي عم 
أي وسيلة أ خرى للمقاضاة غير استصدار الأنر التحذيري أو أمر  بالمنع بشأن الاعتدا  وذلك إذا أنبت المدعى عليه أنته فتي تتاريخ وقتوع 

له هذا الاعتقاد بوجود الح  ا  لمذكورإ.الاعتدا  لم يكن عالماً بوجود ح  الطبع والتأليف ولم تكن لديه أسبام معقولة ت حم ِ
ؤل ِف والحقوق المجاورة في ظِل ِ حماية حقتوق المِلكيتة الفكريتة رقتم  عبد السلام، سعيد: 2 . م2002لستنة  (82 الحماية القانونية في ح  الم 

 .229ص  .م2004دار النهضة العربية،  :. القاهرة1ط



 

مستودة  تضتمينه فتيعلتى المشترع الفلستطيني . وهو بند  ينبغي ما لم يتفقا على غير ذلكإ، 1994

 ف الفلسطيني.ؤل ِ حقوق الم   تشريعِ 

قترر الحمايتتة ت  علتى المستتوى التتوطني،  ،قتتوانين   يترى الباحتتث ضترورة ستن ِ وبنتاً  علتى متتا ستب ، 

 م بطلمِ قدُّ لى الت  إدون الحاجة  للكافة، وذلك مة  لزِ وم   دة  جر  وم   ة  عام   بموجم قواعد   ،فؤل ِ القانونية للم  

 الحماية لتقرير حقه.

 

 الحماية الدولية لعقد النشر  الفرع الثاني:

تتفات م  صتتن  للحقتتوق التتواردة علتتى الم   الحمايتتة الوطنيتتة أن استعرضتتنابعتتد  ، ستتننتقل ل عقتتد النشتترح 

ذات  الاتفاقيتات الدوليتةأهتم البحتث فتي  متن ختلالوذلتك  لتلك الحقوق،الحماية الدولية  لاستعراض

 .فيهاعضواً  فلسطين ومصرك ل  من كون تقد التي و، العلاقة

( متن قتانون 139 المتادة نجتد أن  ،عقود النشرل ح  فات م  صن  للم  موضوع الحماية الدولية وكتمهيد ل

رة قتر  ايتة الم  الحمإنصت علتى وتعديلاته  م2002( لسنة 82المصري رقم  لكية الفكرية المِ حماية 

الأعضتا  التدول إلتى إحتدى جانم الذين ينتمتون ف والحقوق المجاورة للمصريين والأؤل ِ لحقوق الم  

ََةفتتي  جميتتع التتدول مواطنتتو وبهتتذا الشتتأن فقتتد يستتتفيد م، هِتتكمِ ومتتن فتتي ح   منظمََة التجََارة العالمي

أي يمنحهتا  ةصتانح  أو ز امتيتاأو أفضتلية أو زة ي ِتم  أي متن الاتفاقيتات الدوليتة متن  أي   الأعضا  في 

ِ عايا رل آخر   قانون   ً فيما يتعل  بحقتوق المِ  دولة   أي  لهتذا القتانون متا لتم تكتن هتذه  لكيتة الفكريتة، طبقتا

القتوانين إنفتاذ اتفاقيتات أو اتفاقيتات المستاعدة القضتائية  متن: الحصانة نابعتةً أو الأفضلية أو زة ي ِ الم  

صتبحت ستارية قبتل ألكية الفكريتة والتتي بحقوق حماية المِ  تفاقيات المتعلقةللا ذات الصياغة العامة

، الأساسية للاتفاقيات الدولية بشكل عتام  تناولت المباد المادةلاحظ بأن ي  حيث  .إ1995ينايرأول 

ع المصتري،  شر ِ فتي التشتريع  صتراحةً  الاتفاقيتات عنتوان لا داعتي لتضتمينلذا فينه، وكما فعل الم 

تضتمينها  لتذا، نأمتل أن لا يتتم .الأساستية فيته  ها وتضمين المبتادمت  ا   وم  يكفي أن تتم بل  ،الداخلي

تتفتتي مشتتروع قتترار بقتتانون حمايتتة حقتتوق الم   صتتراحةً  لستتنة لحقتتوق المجتتاورة الفلستتطيني ف واؤل ِ

2021. 

خاصتةً وتعديلاتته،  م1911( لستنة 46جا  في قانون حقوق الطبع والتأليف رقتم   وبخصوص ما

حقوق الطبع والتأليف الدوليتة وصتلاحية تطبيت  القتانون  اتناولتمنه، اللتان  (29 و (23 المادت ي ن 

ً إو الآنار الوطنية المنشورة دولياً، فلا يمكن أعلى الآنار الأجنبية،   .نفاذها في فلسطين حاليا

والتي  ،عقد النشرل ح  ف م  صن  الم  لاتفاقيات الدولية وأنرها في حماية إلى االانضمام  ولتحري أهمية

  في البنود التالية. ناقش هذه الاتفاقياتنفيننا سبين الدول، حمايتها تفاوت مستويات ت



 

 فات الأدبية والفنيةصن  لحماية الم   تفاقية برنا: البند الأول

التي و ،وحدة لتحقي  الحماية على المستوى الدولي في هذه الاتفاقيةدة وم  حد  م   تم وضع ضوابط  لقد 

، أما فلسطين فاكتسبت م02/06/1977بتاريخ انضمت إليها مصر وقد  م.1886تم اعتمادها عام 

فتتترض أن هتتذه الاتفاقيتتة ي  و .م1924حقبتتة ستتريان القتتانون الانتتتدابي فتتي  م1933عتتام عضتتويتها 

فتي  اً ف الأجنبتي التذي تكتون دولتة جنستيته عضتوصتن  ف والم  ؤل ِ تسري في دولة فلسطين لحماية الم  

 فه.صن  دولة مكان النشر الرئيس لم  أي مكان النشر الأول، أو ، فهصن  الاتفاقية أو دولة المنشأ لم  

تنظتيم تتم حيتث  ،فات المشتمولة بالحمايتةصتن  في تحديد الم   أحكاماً خاصةً  هذه الاتفاقية نتتضم  وقد 

أمتر حمايتة الم صتن فات التتي لتم تتختذ شتكلاً ماديتاً كتت ر  ت  بينما  ،1( منها1فقرة   (2في المادة  ذلك 

علتى الاتفاقيتة وتقتوم  .2( منهتا2فقترة   (2فتي المتادة   ، وذلتكللتشريعات الوطنية لكتل دولتةعيناً م

. 3مفتاده تشتبيه الأجنبتي بتالمواطنونتل  الوطنيتة(، عاملتة بالمِ مبتدأ الم   ؛أولهتا، رئيستية مبتاد نلانة 

ِ ومبتتدأ الحمايتتة التلقائيتتة،  ؛ونانيهتتا متتن طتترف  إجتترا    مفتتاده أن الحمايتتة غيتتر مشتتروطة باتختتاذ أي 

ة قتر  وذلتك بتأن الحمايتة الم   ،مبتدأ استتقلالية الحمايتة ؛بالحمايتة. وآخرهتا فهصتن  م   يتمتتعكتي ف ؤل ِ الم  

 .4ة في دولته الأصليةقر  عن الحماية الم   ةً ستقل  دول الأعضا  تكون م  الف في كل دولة من صن  للم  

تتؤل ِفين ا،( منهتت2( فقتترة  6منحتتت، فتتي المتتادة   بتترنكمتتا أن اتفاقيتتة  ماليتتة الحقتتوق الاستتتغلال  الم 

تتفات م  صتتن  التتواردة علتتى الم   إتاحتتة  متتع أن ،اتهمفتتؤل  م   نشتترلرخيص للغيتتر إمكانيتتة التتتو ،ل الحمايتتةح 

ؤل ِفات للجمهور تكون من  تكتون ، فات غيتر المنشتورةصتن  الم  أن  فتي حتين معتاً،ف والناشر ؤل ِ الم  الم 

ؤل ِتتف لطة ورقابتتة تحتتت س تت قتتة تعل ِ متتن الأحكتتام الم   بتترن مجموعتتةً تفاقيتتة اتضتتمنت ذا، لتتفقتتط. الم 

ستخد مة للن س خ، ،فيهاؤل ِ فات المنشورة بموافقة م  صن  بالم   ضمان توافر شريطة  مهما كانت الوسيلة الم 

 .5ما لا ي عد نشراً  استبعاد ، بشكل صريح ،وتم، وحسم طبيعتها ،لجمهورلخ س  الن  

                                      
على أنته إتشتمل عبتارة الم صتن فات الأدبيتة والفنيتة أي انتتاج فنية، اية الم صن فات الأدبية وال( من اتفاقية برن لحم1( فقرة  2تنص المادة   1

حاضترات  رات، الم  حتر  في المجال الأدبي والعلمتي والفنتي أيتاً كانتت طريقتة أو شتكل التعبيتر عنته منتل الكتتم والكتيبتات وغيرهتا متن الم 
ط م والمواعظ والأعمال الأخرى التي تتسم بنفس الطبيعة...إ.  والخ 

علتى أنته إتختتص، متع ذلتك، تشتريعات دول الاتحتاد بحت  ايتة الم صتن فات الأدبيتة والفنيتة، ( من اتفاقية برن لحم2( فقرة  2دة  تنص الما 2
 القضا  بأن الم صن فات الأدبية والفنية أو مجموعة أو أكنر منها لا تتمتع بالحماية طالما أنها لم تتخذ شكلاً مادياً معيناإً.

ؤل ِفون، فتي دول الاتحتاد غيتر دولتة منشتأ  على أنهاية الم صن فات الأدبية والفنية، ( من اتفاقية برن لحم1  ( فقرة5تنص المادة   3 إيتمتع الم 
رة بصفة  خ قر   اصة...إ.الم صن ف، بالحقوق التي تخولها قوانين تلك الدولة حالياً أو قد تخولها مستقبلاً لرعاياها بارضافة إلى الحقوق الم 

إي قصتد بمبتدأ الاستتقلالية هتي أن الحمايتة الوطنيتة  علتى أنته ،( من اتفاقية برن لحماية الم صن فات الأدبية والفنيتة2( فقرة  5ادة  تنص الم 4
حمي تاً فتي القتانون المصتري متنلاً فعنتد استتغلاله فتي دولتة أخترى يكتون  تكون منفصلة عن الحماية الدولية وعلى ذلك إذا كان الم صتن ف م 

حمي اً ب  موجم الدولة التي ن شِر بهاإ.م 
إلا ي ع تد النشتر فتي مفهتوم هتذه الاتفاقيتة ك تل تمنيتل  علتى أنته ،( من اتفاقية برن لحماية الم صن فات الأدبية والفنيتة3( فقرة  3تنص المادة   5

لعلنية لم صنف  أدبي   والنقتل الستلكي أو إذاعتة مسرحي   موسيقي   أو سينمائي   وأدا  م صن ف  موسيقي   والقرا ة ا م صن ف  مسرحي   أو م صن ف  
 الم صن فات الأدبية أو الفنية وعرض م صن ف فني   وتنفيذ م صن ف معماريإ.



 

كمتتا أنهتتا عالجتتت  ،متتت هتتذه الحقتتوقاتفاقيتتة بتترن نظ   فتتين ،ستتاخالترجمتتة والاستن لحقتتوق وبالنستتبة

و عنتتد أصتتادرتها فتتي دولتتة المنشتتأ م  ب ، وذلتتكالتزويتترالقرصتتنة وبعلتتى الم صتتن فات التعتتدي حتتالات 

ؤل ِفنت التدابير التحفظية ضم  الاتفاقية ت نجد أن وعليه، .استيرادها تؤدي التي قد ، لحماية حقوق الم 

ف ؤل ِتبترك نطاق الحماية ووستائل الطعتن المقتررة للم   النشر والمنازعات بشأنهخلال بعقود را إلى

 خاصة.فيها لتشريع الدولة العضو المطلوم توفير الحماية  لحماية حقوقه استناداً 

( 4( فقرة  5أما بالنسبة للحقوق المضمونة في دولة المنشأ وخارجها، فين اتفاقية برن، في المادة  

فتتي حتتال تنتتازع  هتتابنود تتتى يتتتم تطبيتت ح ،فصتتن  للم   (الأصتتلي المنشتتأ البلتتد تحديتتد  توجتتم منهتتا،

 .دولتة المنشتأ أو الأصتلكي ت عتبر   ،ف الأولصن  مكان نشر الم   وي شترط بالدولة أن تكون .القوانين

تكتون الدولتة التتي تمتنح متدة حمايتة  ،فتي الاتفاقيتة عضتو   ف في أكنر من دولتة  صن  وإذا تم نشر الم  

فتي  اً ليستت عضتو فات التي يتم نشترها فتي دولتة  صن  أما الم   .هي دولة المنشأ دةً م   ف الأقصرصن  الم  

ف دولتة ؤل ِتوتكون الدولتة التتي ينتمتي إليهتا الم   .د الدولة الأخيرة بمنابة دولة المنشأع  فت   ،برنفاقية ات

رة فتي دولتة أجنبيتة عتن فات المنشتورة لأول متصتن  فات غير المنشتورة والم  صن  في حالة الم  ، المنشأ

 .1الاتفاقية

تفه م  صن  استغلال م   ف فيؤل ِ لحقوق الم   ،ضمنية   بصفة   ،برنتفاقية اوقد تطرقت  متن عقتد النشتر  لح 

ه فتي الاعتتراض فه إليته، وحق ِتصن  سبة م  ت له بح  نِ ف  ف، واعتر  ؤل ِ خلال تنظيم الحقوق المعنوية للم  

حتتى أننتا  انتقتال الحقتوق  ،معته وشترفهلدفاع عتن ارستا ة لس ته في افه، وحق ِ صن  لم   على أي تعديل  

لهح  حماية م  دة م  رتبطة بة لعقد النشر م  ظ بأن الحمايلاح  وي   .2بسبم الناشر أو الغير سوا ً ، المالية
3 ،

عتن وجتتوده فتي دولتة منشتتأ  ستتقل  م   ،فاته وحمايتهتتاصتن  ف علتى م  ؤل ِتتن الاعتتراف بحقتوق الم  أوبمتا 

التي يتمتع بها طراف عقد النشر على النطاق الدولي بذات الحماية أمكان حماية ينه بارف، فصن  الم  

 ف.صن  م  ال

بتل تركتت ذلتك للقتوانين  ،لعقتد النشتر خاص    تنص على تنظيم  وتجد ارشارة إلى أن اتفاقية برن لم 

ً فين حقوقؤل ِ الداخلية لكل دولة، واكتفت بمنح الم   وهتي حت  استتغلال  ،همفاتصتن  ماليتة واردة علتى م   ا

 وبعض الأحكام الخاصة بها. ،دة الحمايةوم   ،فصن  الم  

 

 

                                      
 ( من اتفاقية برن لحماية الم صن فات الأدبية والفنية.4( فقرة  5المادة   1
 الفنية.( من اتفاقية برن لحماية الم صن فات الأدبية و1( فقرة  6المادة   2
 ( من اتفاقية برن لحماية الم صن فات الأدبية والفنية.2( بند  2( فقرة  6المادة   3



 

   فؤل   فاقية العربية لحماية حقوق الم  الات البند الثاني:

( متن مينتاق الوحتدة النقافيتة 21وفقتاً للمتادة  وذلتك ، م1981هتذه الاتفاقيتة فتي بغتداد عتام ت م  برِ أ  

ف والتي ؤل ِ وحد لحماية حقوق الم  م   عربي    لنظام   استجابةً  ئتنشِ ، وقد أ  م1964عام العربية الصادر 

 .1( مادة34  تضمنت هذه الاتفاقيةو، م2002م تم تحدينها عا

فتتو ؤل ِ م  نطتتاق الحمايتتة التتتي يتمتتتع بهتتا أصتتحام الحقتتوق منهتتا، ( 3-1فتتي المتتواد  ، تناولتتتحيتتث 

الغترض متن تأليفهتا أنواعهتا أو ختلف بم  ، رة في المجالات الأدبية والفنية والعلميةبتك  فات الم  صن  الم  

المتادة وتناولتت فتي  منها، الستمعية والستمعية البصترية.أو طريقة التعبير عنها، الكتابية والشفاهية 

فين العرم من مواطني التدول العربيتة الأعضتا  والتذين ؤل ِ فات للم  صن  الم  إحماية  نطاق النانية منها

تنش تفات التتي ت  ن  صالم  و .إقامتهميتخذون منها مكان  أجانتم فين ؤل ِ ر ضتمن حتدود التدول الأعضتا  لم 

قتضى الاتفاقيات التتي تكتون التدول نل، وبم  عاملة بالمِ كانت جنسيتهم بشرط الم  أياً غير مقيمين فيها 

 .إطرفاً فيها

ً  ،الاتفاقيتة متن هتذه( 9ولا ب د  لنا من التطرق للمادة   (، 10المتادة  . والتتي اشتترطت الكتابتة أيضتا

قتابلاً ماليتاً ف أن يتقاضتى م  ؤل ِتإللم  ، بتأن ف في عقد النشرؤل ِ المالي للم  تنظيم الح   التي نصت على

من النات  اريراد مشاركة نسبية في أساس فه على صن  نظير نقل ح  أو أكنر من حقوق استغلال م  

وهو ذات متا ورد  نإ.ي  س  بالجمع بين الأساأو زافي عن الاستغلال كما يجوز له التعاقد على مبلم ج  

بشأن ، ( منه150، في المادة  وتعديلاته م2002( لسنة 82قانون حماية الملكية الفكرية رقم  في 

 والذي نؤيده.، طريقة الاحتسام للمقابل المالي في عقد النشر تنظيم

ؤل ِتف فتي( من هذه الاتفاقية11المادة   أما حتال استتيفا   ، فأكدت على جواز إنها  العقد من قِب ل الم 

نفتتردة إذا استتتوفت الم  بتتاررادة العقتتد، إنهتتا  إعلتتى المؤلتتف شتتروط وأستتبام ذلتتك، حيتتث جتتا  فيهتتا 

ومتتن أحتتد هتتذه الأستتبام تحديتتد فتتترة يتفتت  عليهتتا المتعاقتتدان لاستتتغلال  ،الشتتروط والأستتبام لتتذلكإ

ؤل ِتفف وإلا جتاز لصن  الم   هتمتت بتاحترام الحقتوق انلاحتظ هنتا، بتأن هتذه الاتفاقيتة  .2العقتد إنهتا  لم 

بترت ، واعتإرادتتهف بكامتل صترُّ فمنحته وف  هذه المادة صتلاحيات وضتمانات الت   ؛فؤل ِ الأدبية للم  

رادة المنفتردة بشترط رنهتا  العقتد بتاإف الحت  فتي ؤل ِ الم  منحت نها أكما  احترامها من احترام العقد.

 ريع المدني.استيفا  الشروط لذلك والواردة في القواعد العامة في التش

                                      
 من ديباجة الاتفاقية. 1
ؤل ِف والحقوق المجاورة.11المادة   2  ( من الاتفاقية العربية لحماية حقوق الم 



 

ضتفي لى التشتريعات الوطنيتة فتي مصتر وفلستطين، ممتا ي  إأقرم بأن هذه الاتفاقية  ،ويرى الباحث

بحت  وفتي حتل المنازعتات التواردة علتى عقتود النشتر  ،وتطبي  الأحكام تفسير سر  وي   عليها سهولة  

تتالم   لمنتتل دون تكتتون نصوصتتها ذات النصتتوص الوطنيتتة وتقبتتل الرعايتتة باإذ تكتتاد  ؛ف والناشتترؤل ِ

 تحفظات.

 

 1996ف ؤل   بش ن ح  الم   "ويبو" لكية الفكريةنظمة العالمية للم  الم  اتفاقية  :لثالثاالبند 

فتي  مراقتم   تم قبول دولة فلسطين كعضو  و، م21/02/1975بتاريخ انضمت مصر لهذه الاتفاقية 

الوكتالات أحتد بتو الوي وباعتبتاريعنتي ذلتك نفاذهتا فتي فلستطين. لكتن لا  ،2005 هذه المنظمة عتام

ِ إنشتائها التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، فقد ورد في ميناق  ةعشرالست   قبتول العضتوية الكاملتة لأي 

 ،بانضتتمامها إلتتى منظمتتة اليونستتكو، فتتين دولتتة فلستتطين ،وعليتته .فتتي إحتتدى وكالاتهتتا عضتتو   دولتتة  

حتتى ذلتك، متا زالتت،  إلا أن دولتة فلستطين رغتم .يهالشروط العضوية الكاملة ف أصبحت مستوفيةً 

 .إليهامام تقديم طلم الانض تدرس وتبحث في موضوع، الدراسةتاريخ هذه 

لكتروني والمشكلات القانونية حول كيفية حماية الحقتوق التواردة علتى ظهور وسيلة النشر ارومع 

يتعلت  متا  معالجتةفتي قصور اتفاقية برن نظراً لفات الأدبية والفنية عبر التقنيات المختلفة، وصن  الم  

وإدختال  اتفاقية الويبو من (20لى الاستفادة من المادة  إالحاجة  ظهرتشكاليات، بحل منل هذه ار

تمتتنح  خاصتتة   م فيمتتا بينهتتا اتفاقتتات  بتترِ جيتتز للتتدول الأعضتتا  أن ت  والتتتي ت   ،لمواجهتتة ذلتتكتعتتديلات 

ً ؤل ِ الم   عاهدة الويبو بشأن حت  فصدرت م ،تفوق الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية برن فين حقوقا

برام  الحاستوم اعتبار على تأكيد  ،( منها4في المادة   ،، والتي حرصتWCT 1996ف ؤل ِ الم  

ر نش تفات الرقميتة التتي ت  صتن  ع الم  متُّتعلتى ت  منهتا، ( 8المتادة  كما أكدت، في  .فات الأدبيةصن  الم  من 

 نترنت بالحماية.عبر شبكة ار

لمساعدة أصحام الحقوق في حتل منازعتاتهم المتعلقتة بعقتد  قضائي    لقد وضعت الويبو جهازاً غير

 أولاً عتن طريتت  الوستاطة غيتتر وتكتتون. 1994يتمنتل فتتي مركتز التحكتتيم والوستاطة عتام  ،النشتر

فتي ف والناشتر( ؤل ِتقدم وسيط محايتد علتى مستاعدة الأطتراف المتنازعتة  الم  ي   ابمقتضاهو، ةالملزم

  تف تت. وإذا تعتذر عليهمتتا حتل النتزاع بالوستاطة فتي المهلتة الم  1ني  رضتي الطترف  ي   الوصتول إلتى حتل   

إجترا  وستاطة متبوعتة بتالتحكيم فتي غيتام تم يتحيث من الممكن اتباع طري  التحكيم،  فين ،عليها

                                      
، تتاريخ ووقتت الزيتارة: lwww.arabiclawyer.org/arbirtration.htm موقتع لكية الفكرية،التحكيم في مجال المِ  الحكيم، يوسف: 1

 مساً . 13:51:00، الساعة 04/07/2021

http://www.arabiclawyer.org/arbirtration.html


 

إلى طري  التحكتيم أن يلجآ طراف عقد النشر المتنازعين  المؤلف والناشر( كما يمكن لأ .1التسوية

 .2العقدفي على ذلك  ا، في حال اتفقباشرةً م  

جتترد ع ضتتو مراقتتم  حتتتى الآن، فتتين دورهتتا   علتتىيقتصتتر وبالنستتبة لدولتتة فلستتطين، وبمتتا أنهتتا م 

حافتتل الدوليتتة بشتتأن شتتاركة فتتي فعاليتتات الم  ، والم  كاديميتتةستتاعدات التدريبيتتة والأمتتن الم   الاستتتفادة

تبقتانون حمايتة حقتوق الم  ستاعدة فتي إعتداد مشتروع قترار لكية الفكريتة الأدبيتة، والأهتم الم  المِ  ف ؤل ِ

رسال بيتساهم س ،بعد المصادقة عليهحيث أن الويبو،  ،2021والحقوق المجاورة الفلسطيني لسنة 

 ،بتهالخاصتة هتام القيتام بالم   متن الفلستطيني فؤل ِ تمكين مكتم ح  الم  ل ،أشهر 6لمدة  دوليين خبرا 

 دارية.بينفاذ القانون وسد النغرات ار

 

 فؤل   م  لحماية حقوق الالإسلامية الاتفاقية  البند الرابع:

إولا  فتي ديباجتهتاأوردت والتتي  ،، بمساعدة منظمة اليونستكوأعدتها منظمة الأسسكو وهي اتفاقية

الحت  فتي الاستتغلال إ منها (4كما جا  في المادة   ....إمادي   ف عائد  ؤل ِ مانع من أن يعود على الم  

برام عقود إالح  في ضمنياً م منها فه  ي   والتي ي مكن أن .إير مباشرغو أف بشكل مباشر ؤل ِ المالي للم  

ت بتداع والحصتول علتى المقابتل رفين باؤل ِ نشر كاستغلال مالي غير مباشر، وذلك بهدف مستاعدة الم 

 المالي.

 

 1952 ف لسنةؤل   لحقوق الم   الاتفاقية العالميةالبند الخامس: 

. وقد مراقم ضو  فة ع  أما فلسطين فشغلت صِ  ،المتحدةكم عضوية الأمم لعضوية بح  اكتسبت مصر ا

في  فؤل ِ في بام تنظيم الحقوق المالية للم  ، وذلك إلى عقد النشر بصفة ضمنية أشارت هذه الاتفاقية

فه بأيتة صتن  ف وحده الح  بتالترخيص فتي استنستاخ م  ؤل ِ إيؤول للم   ، والتي جا  فيها( منها3المادة  

تالحت  الاستتئناري للم  ( منهتا، 5متادة  كمتا بينتت، فتي ال. 3وسيلةإ ، فهصتن  ف فتي ترجمتة ونشتر م  ؤل ِ

وجوبتاً كمتا أنهتا فرضتت . 4إوبالترخيص للغير بترجمة هذا الأخير ونشر ترجمتتهإحيث جا  فيها 

لحمايتة  شتكلية   وشتروط   وضتع أحكتام   ،وحسم أنظمتهتا الداخليتة ،على كل دولة عضو في الاتفاقية

                                      
 23/07/2021، تتاريخ ووقتت الزيتارة: www.mohamah.net، لكيتة الفكريتةالتحكيم في إطتار المنظمتة العالميتة للمِ  محمد:لطفي،  1

 ظهراً. 12:32:00الساعة 
 .747ص  .م2008، القاهرة: دار الجامعة الجديدة لكتروني.ارطار القانوني لعقد النشر ار الوحش، عز: 2
ؤل ِف لسنة 2( فقرة  4المادة   3  .1952( من الاتفاقية العالمية لحقوق الم 
ؤل ِف لسنة 5المادة   4  .1952( من الاتفاقية العالمية لحقوق الم 

https://www.mohamah.net/law/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%A7/


 

، وبنتاً  علتى ذلتك .1فتي نطتاق الدولتة المكتاني ،وارعتلان، تستجيل، واريتداعالفتي فين ؤل ِ حقوق الم  

بذات الحماية التي تتمتتع بهتا  ،في مصر فات الفلسطينيةصن  حماية الحقوق الواردة على الم  ض فتر  ي  

  نطل تمتن م   ، وذلكذات الاتفاقيةفي  أعضا ً  من مصر وفلسطين ل  ك   كانتإذا  فات المصريةصن  الم  

 نل.الرعاية بالمِ مبدأ 

إلتى وبما أن القانون الأساسي الفلسطيني أوجم على دولتة فلستطين الانضتمام وبناً  على ما سب ، 

صدور قرار متن المحكمتة ونظراً ل، 2( منه10في نص المادة   ، وذلكتفاقيات والمواني  الدوليةالا

فينها تسمو على التشريعات  ،ليةالدستورية العليا الفلسطينية فيما يخص تحديد مكانة الاتفاقيات الدو

بتضمين نص مادة  فين الباحث يوصي، 3بها في أروقته يأخذالعادية، مما يجعل القضا  الفلسطيني 

تتلمشتتروع حمايتتة حقتتوق الم   تتنتتاول قابليتتة تطبيتت   ، بحيتتث2021ف والحقتتوق المجتتاورة لستتنة ؤل ِ

تتوليتتة متعلقتتة بحقتتوق الم  إإن مقتضتتيات أي معاهتتدة د، وتتتورِد فتتي نصتتها الاتفاقيتتات الدوليتتة ف ؤل ِ

ر قابلة للتطبي  علتى الحتالات عتب  والحقوق المجاورة والتي تكون دولة فلسطين قد صادقت عليها، ت  

 المنصوص عليها في هذا القانونإ.

 

                                      
ؤل ِف لسنة ( من 3المادة   1  .1952الاتفاقية العالمية لحقوق الم 
تعمتتل الستتلطة الوطنيتتة الفلستتطينية دون إبطتتا  علتتى  -2( حقتتوق ارنستتان وحرياتتته الأساستتية ملزمتتة وواجبتة الاحتتترام. 10المتتادة  تتنص  2

 الانضمام إلى ارعلانات والمواني  ارقليمية والدولية التي تحمي حقوق ارنسان.
 .141، المنشور في الجريدة الرسمية برقم 12/03/2018(، الصادر بتاريخ 5/2017ري رقم  القرار التفسي 3



 

 ثانيلمطلب الا

 النشرأسباب انتهاء عقد 

ً  ، ينتهتيكسائر العقتود الأخترى ،عقد النشرإن  أو بقتوة  ،العقتد ي  ق طرف تاتفتاب ؛القتانونحكتام لأ وفقتا

 ،1أو انتها  الغترض منته   عليها،تف  دته الم  ينتهي بانتها  م  أنه كما  ،أو عن طري  القضا  ،القانون

ه تناولتن كتان الستبم الأخيتر بتالم الأهميتة، فتلا ب تد  أنولما  أيضاً. الفسخ والبطلانارقالة وب ينتهيو

والتبطلان، بارضتافة  روط ك ل   من ارقالة والفسخبشي   من التفصيل رلقا  الضو  على مفهوم وش

طلم إلى فرع ي ن؛ نتناول فتي الأول  ارقالتة إلى الفروق بينها. وفي سبيل ذلك، سنقوم بتقسيم هذا الم 

   .ونتناول الب طلان في الناني ،والفسخ

 

 في عقد النشر والفسخ الإقالةالفرع الأول: 

 ان ذلك في البنود التالية.ارقالة تختلف عن الفسخ، وسنقوم بتبي

 

 البند الأول: انتهاء عقد النشر بالإقالة

متع أن متا اتفت   .بينهمتا فيمتا على إنهائه بالتراضتي ف والناشرؤل ِ الم  اتفاق يتعين رقالة عقد النشر، 

بة بالنستت جديتتد   وعقتتد   ،بالنستتبة للمتعاقتتدين ستتخ  ف  بأنهتتا  ،طبيعتتة ارقالتتة القانونيتتةلعليتته الفقتته القتتانوني 

متا نصتت عليته أحكتام  هتوو .ستب  إبرامته بتين نفتس الأشتخاص آختر   م بقصد إزالة عقد  بر  ، ي  للغير

كمتا إ. انعقادهإللعاقدين أن يتقايلا البيع برضاهما بعد ، بأن ( من مجلة الأحكام العدلية190المادة  

التقايتل متن ر فتي قضتا  محكمتة التنقض أن التفاستخ أو قتر  إالم   قضت محكمة النقض المصرية بأن

 .2ه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغائهإي  العقد هو اتفاق طرف  

لا يلزم لقيام ارقالة ستوى تتوافر الأركتان والشتروط التتي تتنص عليهتا القواعتد العامتة  وعليه، فينه

ً عي  اشترط القتانون شتكلاً م  إذا  والشكل ،والسبم ،حل، والم  3الرِضالانعقاد العقود بوجه عام وهي   نتا

                                      
ؤل ِف والحقوق المجاورة، 11المادة  تنص  1 ؤل ِتف إذا لتم يقتم المتعاقتد معته علتى  على أنته( من الاتفاقية العربية لحماية حقوق الم  إيجتوز للم 

تف   عليها أو لمدة سنة ميلادية كاملة، أيُّهما أطول إنها  العقد دون إختلال بحقته فتي التعتويض إن كتان لته  استغلال الم صن ف في الفترة الم 
 مقتضىإ.

كتتم محكمتتة التتنقض المصتترية فتتي التتدعوى المدنيتتة رقتتم   2 ، المتتتوفر علتتى الموقتتع 18/05/2017قضتتائية، تتتاريخ  86( لستتنة 15009ح 
تتتتتاريخ ووقتتتتت . https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111343111&&ja=164307ارلكترونتتتتي التتتتتالي: 

 مساً . 04:11:00، الساعة 17/06/2021الزيارة: 
أنته يلتزم أن يوجتد القبتول فتي مجلتس  يلزم اتحاد المجلس في ارقالة كالبيع يعنيعلى أنه إ( من مجلة الأحكام العدلية، 193ة  تنص الماد 3

اريجتتام وأمتتا إذا قتتال أحتتد العاقتتدين أقلتتت البيتتع وقبتتل أن يقبتتل الآختتر انفتتض المجلتتس أو صتتدر متتن أحتتدهما فعتتل أو قتتول يتتدرك علتتى 
 ."ارعراض نم قبل الآخر لا يعتبر قبوله ولا يفيد شيئاً حينئذ

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111343111&&ja=164307


 

رمتاه كتأن لتم أب الذيف والناشر على اعتبار العقد ؤل ِ وأن تتطاب  إرادة الم   ،قال منهلانعقاد العقد الم  

 .1يكن

 

 نتهاء عقد النشر بالفسخاالبند الثاني: 

إختلال أحتد المتعاقتدين   علتىجتزا ً ويكتون ، افسخ العقد من الأسبام العامة التتي ينقضتي بهت رعتب  ي  

، أحتد المتعاقتدين وفِ إذا لتم ي ت ،ني  متة للجتانب  لزِ العقتود الم   فتيف .عاقتد الآختربالتزامه في مواجهتة المت

م بتنفيتذ طالِتجاز للمتعاقد الآختر أن ي   ،العقدفي  التزام  من عليه م ج  بما و   ،فؤل ِ الم   وأالناشر سواً  

لكتتن  .لتتةأن يتحلتتل متتن التزاماتتته نتيجتتة إختتلال المتعاقتتد معتته بالتزاماتتته المقاب أو ،العقتتد أو فستتخه

لته أن يترفض الحكتم بالفستخ، ولتو نبتت خو ِ ت   ،ع أعطى القاضي سلطة تقديرية في هتذا الشتأنشر ِ الم  

حد الالتزامات الناشئة لأ كأن تكون مخالفة طرف ،يتطلبها القانون للفسخ التيشروط أمامه توافر ال

 .2عنه قليلة الأهمية

 ، فمنه القضائي، ومنه الاتفاقي.لنشرنواع الفسخ على عقد اأز فقها  القانون بين وقد مي  

 

 النوع الأول: الفسخ القضائي

يز فسخ عقد النشر عن طري  جِ التي ت   3عدد من الشروط إذا توافر ،فسخ العقد طلميجوز للمتعاقد 

يعتود  ن، وامتناع أحد الأطتراف عتن التنفيتذ أو التتأخير فيته لستبم  ي  للجانب   م  لزِ م   النشر عقدف .القضا 

ذ بشرط أن يكون طالم الفسخ قد نف   ،للمتعاقد الآخر أن يطلم من القاضي فسخ العقد ي جيزدين، للم  

عليته، فتين  تم اللجو  إلى القضا  لطلم الفستخ دون اتفتاق  وفي حال  .لذلك التزامه أو على استعداد  

وط شترمحكمتة التنقض الفلستطينية  هتذا وقتد حتددت .4نشتئاً للفستخالحكم يكون جوازياً للقاضي، وم  

كمهتا  -1م إلا إذا تتوافرت نلانتة شتروط: حك تلا ي  إ الحكم بفسخ العقد بنلانة شروط، حيث جا  في ح 

تت أن يظتتل   -3 ،طلتتم التتدائن فستتخ العقتتد دون تنفيتتذهأن ي   -2 ،ارختتلال بالتنفيتتذ فتته. خلُّ دين علتتى ت  الم 

تإذا كتان متا تخل ت ،كم بالفسخ أو رفضتهوالقاضي يتمتع بسلطة تقديرية عند الح   دين ف عتن تنفيتذه الم 

                                      
 .75ص  ذات المرجع. 1
ؤل ِتف والناشتر  –ية الفكرية على شبكة المعلومات الدولية  ارنترنت( رشدي، محمد: حماية حقوق الملك  2 عقد النشر وطبيعة العلاقة بين الم 

 .156دراسة تحليلية وتأصيلية. مرجع ساب . ص  –
 .165ص  الغاياتي، لاشين: دروس في مصادر الالتزام. د.ط. د.ن. 3
 .259مرجع ساب . ص عبد الرحمن، أحمد: النظرية العامة للالتزام وارنبات.  4



 

تل  العقتدم القاضتي بالفستخ، ك  ح   ذاوإ 1ملتهإ.ز اً تافهاً قياساً للالتزام في ج  من التزامه ج    ر  بِتعت  ا  و انح 

 لى ما كان عليه قبل العقد.إجم إعادة الحال وو ،كأن لم يكن

 

 النوع الثاني: الفسخ الاتفاقي

وخاً متتن تلقتتا  نفستته فتتي حالتتة عتتدم وفتتا  أحتتد علتتى اعتبتتار العقتتد مفستت ،يكتتون باتفتتاق المتعاقتتدينو

إلا إذا كتان العقتد علتى عتدم الحاجتة ،  ستب  م   وجم القانون توجيته إنتذار  أحيث  .المتعاقدين بالتزامه

ف والناشتر وتتم ؤل ِت. فتيذا تنتازع الم  2نذارارحكم بالفسخ إلا بعد ، ولا يجوز للقاضي أن ي  نذارلى ارإ

وجوبيتاً وكاشتفاً عندئتذ  كتم بالفستخ يكتون كتم بالفستخ، فتين الح  ح  رفع دعتوى إلتى القضتا ، وصتدر ال

 .3للفسخ

تحتد  ولأنته متن العقتود م   ،م على فسخ عقتد النشترترت ِ أما الأنر الم   دة  العقتود الزمنيتة(، والتذي دة الم 

أمتتا آنتاره قبتتل  ،ل فقتطستتقب  علتى إنهتتا  العقتد بالنستتبة للم   فينتته يقتصترر عنصتراً جوهريتتاً فيته، عتب تي  

تت ،الفستخ وليستتت  واجبتتةً  جترةً دة الستتابقة أ  فتبقتتى كمتتا هتي علتتى أستتاس العقتد، ويكتتون الأجتتر عتن الم 

 .4تعويضاً عن المنفعة

لى بعض الحالات التي يمكن اعتبارها إخلالاً بالعقد توجم إ وقد تطرق الباحث، خلال هذا البحث،

أو تصتحيح الأخطتا ،   عليه، تف  الم   فصن  يمتنع عن تسليم الم  عندما ف تكون ؤل ِ لم  لبالنسبة ف .فسخه

تف م  صتن  ض الشخصي أو متن الغيتر للناشتر، أو التنتازل عتن الم  عرُّ أو الت   ل عقتد النشتر للغيتر، أو ح 

ف أو صن  يمتنع عن طباعة الم  عندما تكون ، فالناشربالنسبة أما  .ف من التداولصن  بطلم سحم الم  

من  ذلك ف، وغيرصن  من الم   خ  س  تعديلات، أو اتلاف ن  جرا  الإنشره أو بيعه، أو عدم الموافقة على 

 العقد.في   عليها تف  خلال بالالتزامات الم  ار

والحكتم بتالتعويض فتي  ،لى ما كان عليه قبل التعاقتدإ الفسخ بيعادة الحاليتم  ،ووفقاً للقواعد العامة

و أالضمان بالنص عليها في العقد دا قيمة حد ِ قتضى، كما يجوز للمتعاقدين أن ي  إن كان له م   حال   ل ِ ك  

إذا  ،للقواعتد العامتة فتي القتانون المتدني، ووفقتاً كتذلكو .5حكام القانونأراعاة مع م   لاح    في اتفاق  

أي متن تلقتا  ، لتى انفستاخ العقتد بقتوة القتانونإالاستحالة تؤدي هذه فين ، استحال التنفيذ لقوة قاهرة
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ؤل ِتف بمترض عقلتي ف ؤل ِتل الم  ب تمتن قِ وتكون الاستتحالة فتي تنفيتذ العقتد  .نفسه فتي حتال أ صتيم الم 

 حتتال كتتان شخصتتيةً ي الناشتتر، فتتيجعلتته غيتتر قتتادر  علتتى تقريتتر نشتتر الم صتتن ف. وتكتتون متتن قِب تتل 

 .التصفيةأو  ارفلاسوأعلن ، اعتباريةً 

 

 طلان عقد النشرب  : الثانيالفرع 

عتدم تتوفر الأهليتة فتي منتل  ،أوصتافهعقتد النشتر و أصام أحد أركان طلان على أنر خلل  يكون الب  

لف عتن الشتكل خ  إذا ت   أولشروطه،  مستوف   ل غيرح  أو أن يكون الم   ،(ف والناشرؤل ِ الم    المتعاقدين

ذلتتك الجتتزا  التتذي إ ف التتبطلان بأنتتهعتتر  وي  . أو الغتترض منتتهلانعقتتاده  كن  كتتر  التتذي يتطلبتته القتتانون 

د يترتم علتى العقت لاو. 1إط صحتهمن شروو لعقداكن من أركان فرضه القانون على عدم توفر ر  

وللمحكمتة أن تقضتي بتذلك  ،طلانف والناشتر وكتل ذي مصتلحة بتالب  ؤل ِ ويتمسك الم  ، أنر   أي   الباطل

 .2من تلقا  نفسها

ً ر  اشترطا الكتابة  ،المصري والتشريع المطب  في فلسطين التشريعوبما أن  عتدم فتين للانعقتاد،  كنا

قتانون حقتوق متن  (2فقترة   (5 المتادة ورد فتي  كمتا .طلان عقد النشترم ب  رت ِ ي   توفر شرط الكتابة

ومتع مراعتاة أحكتام هتذا القتانون يكتون إ وتعديلاتته، بأنته م1911 ( لسنة46رقم   الطبع والتأليف

حم ح  الطبع يجوز لصا ط في ذلك ما يلي:شتر  ف الأنر الصاحم الأول لح  طبعه وتأليفه وي  ؤل ِ م  

ِ أوالتأليف في  إمتا عتن  يقتصتر علتى...، أو بوجته   عامتة   حقه كله أو بعضه بصورة   حيلن ي  أ أنر   ي 

هم ما لته متن منها. ويجوز لصاحم الح  المذكور أن ي   كامل مدة ح  الطبع والتأليف أو عن قسم  

ر عتب تتمتتن هتتذا القبيتتل لا ت   ةبتتن كتتل إحالتتة أو هِ أالفائتتدة عتتن الحتت  المتتذكور بموجتتم رخصتتة غيتتر 

و وكيله المفوض تفويضاً أو هبته أحالته إعها صاحم الح  المراد ووق   ذا جرت كتابةً إلا إ صحيحةً 

بحتت  الطبتتع  ...حتتال إليتته حقتتوقل الم  ختتو ِ لا ت   بتتة لمنفعتتة...فكتتل إحالتتة لتتذلك الحتت  أو هِ  مشتتروعاً:

عنتد  ف، وكل حقوق ناتجة عن ح  الطبع والتأليفؤل ِ سنة من وفاة الم   (25  والتأليف لمدة تتجاوز

يقضتي  ورنته الشرعيين كجز  من تركته بتالرغم متن أي عقتد   إلى ...المدة المذكورة تعودانقضا  

ر بتاطلاً عتب تف فتي حت  متن هتذا القبيتل ي  صترُّ ف فيمتا يتعلت  بالت  ؤل ِ بخلاف ذلك، وكل عقد أجراه الم  
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ِ أن بيمكن القول  وبذلك، إ.ولاغياً،... ف صتريح نتص المتادة خالِ ي   ،جديد   اتفاق   الاتفاق على عقد أي 

 ر باطلاً ولاغياً.عتب  ي   ،الذكر سالفة

قتتانون حقتتوق الملكيتتة  ( متتن149المتتادة   التتذي أكتتد فتتي ،ع المصتتريشتتر ِ كتتذلك الأمتتر بالنستتبة للم  و

و بعتض حقوقته أ ل  لى الغيتر ك تإف أن ينقل ؤل ِ للم  إبأن وتعديلاته، م 2002( لسنة 82رقم  الفكرية 

ً أف صرُّ ط لانعقاد الت  شتر  هذا القانون، وي  نة في بي  المالية الم    د فيته صتراحةً حتد  ن ي  أو، ن يكون مكتوبا

تتيكتتون م   اعلتتى حتتد حتت     لُّ ك تت ،وبالتفصتتيل ً ح  ومتتدة  ،والغتترض منتته ،متتع بيتتان متتداه ،فصتترُّ للت   لا 

اعتبتاره فتي  تشدد، فتي نتص المتادة المتذكورة، ع المصريشر ِ الم  ويلاحظ أن  ومكانهإ. ،الاستغلال

ً  شرط بالنستبة ، وكتذلك الأمتر هطلانتب  لتى إالعقتد يتؤدي  يعتدم وجتوده فتن أو، الكتابتة شترطاً شتكليا

 والغرض منه. ل  فص  تنازل عنه بشكل م  تحديد الح  الم  ل

تلمخالفة م   ،ف أن يطلم من المحكمة إبطال عقد النشرؤل ِ ويجوز للم   دام الآل العقتد للنظتام العتام وح 

متن التتداول ه و ستحبأ الم صتن ف، و اتتلاف، أشتر حتذف عبتارات  العامة، وذلك فتي حتال رفتض النا

ف حتذف بعتض العبتارات ؤل ِتف للمستؤولية، أو أن يطلتم الناشتر متن الم  ؤل ِ ض الم  عر ِ قد ي   ،ما لسبم  

 ما يترتم عليها مخالفة للنظام العام والآدام العامة معة أحد  لى س  إ أو إسا ة   ف  قذفيها كون يالتي قد 

من قانون حقوق الملكيتة الفكريتة رقتم ( 153المادة رقم  ص نوقد جا  في  .1ن العقدوبالتالي ب طلا

تللم   ف  تصترُّ  لُّ طلقتاً ك تطلانتاً م  إيقتع بتاطلاً ب   بأنتهم وتعديلاته، 2002( لسنة 82  ف فتي مجمتوع ؤل ِ

 .ر بتاطلاً عتب تي  ، ستتقبلاً له احتمال وجوده م  ح  يكون م  ، مبر  عقد نشر ي   أيُّ ف ،إنتاجه الفكري المستقبليإ

ً ع ب  يقإ على أنه ذات القانون،من  (145المادة   كما نصت ً م   طلانتا  ي   يترد علتى أ ف  صترُّ ت   لُّ ك ت طلقتا

تناولتت ، حيتث 2( من هذا القانونإ144، 143من الحقوق الأدبية المنصوص عليها في المادتين  

التتي و التنتازلأو قابلة للتقتادم ال ف المعنوية الأبدية غيرؤل ِ حقوق الم   تان المذكورتان في النصالماد

 .فه العامل  ف وخ  ؤل ِ متع بها الم  تي

، 3أو الكتابتة ،كتستجيل عقتد النشتر ،المفروضة الناشر بارجرا ات والشروط الشكليةالتزام أن  كما

تم   اتفصتن  التصرفات التي ترد على الم  قيد و فتي تنفيتذ التزامته نيتته علتى  تأكيتد  هتي  ،ل هتذا العقتدح 

ً طلانتالفتة ب  خعتبتار الم  ا، يمكن للفقه والقضا  ،لذا .العقد ستتيفائه للشتروط لعقتد النشتر بستبم عتدم ا ا

 انعقاده.أي الأدا  المطلوم من الناشر لتحقي  الغرض المرجو من  ،لتزامل الاح  لأنه م   ،الشكلية
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 الخاتمة

بالتشتتريع  رنتتةً قاتنظتتيم عقتتد النشتتر فتتي التشتتريع الفلستتطيني م  موضتتوع تناولنتتا فتتي هتتذا البحتتث، 

. فتعرفنا على ماهية عقد النشر من حيث مفهومته وخصائصته وصتوره، ومتا ي مي تزه عتن المصري

حلته. كمتا أننتا ناقشتنا أحكامته متن حيتث  غيره من العقود المشابهة، وألقينا الضو  على أركانته، وم 

م صتتن فات فتتي آنتتاره، والتزامتتات أطرافتته، وأ طتتر حمايتتة حقتتوق الاستتتغلال المتتالي التتواردة علتتى ال

 بحننا أسبام انتها  عقد النشر وب طلانه.والقوانين والاتفاقيات الدولية. 

 

 النتائج

ل صنا  لى النتائ  التالية:إ بعد استعراضنا لموضوع تنظيم عقد النشر في هذا البحث، خ 

 رةً نغتت دُّ ع تتم أحكتتام عقتتد النشتتر فتتي التشتتريع الفلستتطيني، ممتتا ي  نظ ِ ي تت قتتانوني    إطتتار   عتتدم وجتتود .1

 .قانونيةً 

ن فتي طبتع  النشر لفظف يتعر ،ع الفلسطينييالتشريع المصري والتشرمن  ل  ك  تناول  .2 بأنه ي كم 

لعقتد   صتريح  تعريتف   أي  الم صن ف وعمل عِدة ن س خ  منه وإتاحتته للجمهتور، لكنهمتا لتم ي تورِدا 

 .النشر

تنتتاول فتتي حتتين  ،ماديتتة     علتتى دعامتتة  نتتت  ف للعمتتل الم  صتتن  تنتتاول التشتتريع المصتتري لفتتظ الم   .3

 التشريع المطب  في فلسطين لفظ الأنر.

ورت تم ب طلانته لنشتر، كنتاً لانعقتاد عقتد االتشريع الفلسطيني والمصري الكتابة ر  جعل ك ل  من  .4

 .على التخلُّف عنها

دون أن يهتم بيبراز العلاقتة  ،ق النشر المختلفةر  على ط   خاص    ع المصري بشكل  شر ِ ركز الم   .5

 فه من بعده بالناشر.ل  ف أو خ  ؤل ِ حكم الم  التي ت  

، ممتا يعنتي ضترورة العتودة من العقود غير المسماة دُّ ع  ي   ،في التشريع الفلسطيني ،عقد النشر .6

 حكام العامة في القانون المدني، بما يتلا م مع طبيعة هذا العقد.إلى الأ

ز   منهعن للناشر ف ؤل ِ يتنازل الم   .7  فه.صن  الوارد على م   المالي لالفي الاستغ ك ل ِ حقه أو ج 

 فات.صن  لم  استغلال امن عقود  عقد   ل ِ نفصلاً لك  ع المصري تنظيماً م  شر ِ ع الم  ض  لم ي   .8

فتي  فات المحميتةصتن  علتى الم   واردة   فات  صرُّ بتسجيل عقود النشر كت  عدم وجود جهة تختص  .9

 .في مصر كما هو الحال ،فلسطين

دة عقد النشر، أو انت .10  نتها  عقد النشر.ها  الغرض منه، هما سببان لاانتها  م 



 

التي تناولت حماية  ،النصوص التشريعية الفلسطينية والمصرية والاتفاقيات ارقليمية والدولية .11

الحقتتوق مبتتدأ التتتوازن فتتي  جلتتي    لتتم تتبنتتى بشتتكل   ،ف والتزامتتات الناشتتر كطتترف  ؤل ِتتحقتوق الم  

 .لأطراف عقد النشر

 ، والتذياتحتاداً للناشترين ،فؤل ِتمتة فتي مجتال حقتوق الم  بر  الم   ،ياتأنشأت التشريعات والاتفاق .12

 بة عن النشر.ترت ِ هامه التحكيم في المنازعات الم  ملة م  من ج  

تتل ي التشتتريعاتتبن ِتت .13 تتلم  احقتتوق أطتتول ل دة حمايتتة  م  لتتى ع ، تستتاعدفصتتن  علتتى الم  الماليتتة  فؤل ِ

 .د  جم   ستغلاله بشكل  ا

يتتيح للناشتر التراختي عتن التنفيتذ دون  ، ممتال الناشترب تعقد متن قِ دة تنفيذ الخلو التشريعات لم   .14

 .فؤل ِ يترتم عليه ارضرار بالم  ، الأمر الذي أو عقوبة   رادع  

م عقتد النشتر بحتد نظ ِ ولم ي   ،عقد النشرالمتعلقة ببعض الأحكام  بييراد ع المصريشر ِ الم  اكتفى  .15

  فتتي طب تتف والتشتتابه متتع التشتريع الم  ذاتته، ممتتا أنتر علتتى متتدى إمكانيتة تفستتير بنتتود الاختتلا

 فلسطين.

نجاعتة شتموليته ومتدى بصرف النظر عن  ،م في التشريع المصرينظ  د بما هو م  قيُّ فرض الت   .16

 .وكنرة تشابك المواد وتشابهها تطبيقه

ً ر تنظيم عقد النشر موفقعتب  ي   .17  فين وحقوق الناشرين.ؤل ِ بين حقوق الم   ا

ت تنظيم عقد النشر يضمن الحمايتة .18 فات صتن  فين الماليتة التواردة علتى الم  ؤل ِ المنشتودة لحقتوق الم 

 الأدبية والفنية والعلمية.

 شخصتية   أو حقتوق   معنوي    لكية استئنارية لمال  مِ  ف حقوق  ؤل ِ اعتبار حقوق الم  ب الأخذ يتوجم .19

 رخيص.أو ت دون منح إذن   لى الغيرإكلها أو بعضها إحالتها والتي لا يمكن  ،بدعف الم  ؤل ِ للم  

 ملكيتتة   ف حقتتوق  ؤل ِتتر حقتتوق الم  عتبِتتنهتتا ت  لأ ،تبتتع التشتتريع المصتتري تقاليتتد القتتانون اللاتينتتيي   .20

لغيتر إحالتهتا إلتى ابدع، والتتي لا يمكتن ف الم  ؤل ِ أو حقوق شخصية للم   لمال معنوي    استئنارية  

 دون منح تراخيص بشأنها.

ح هتو المالتك صتبِ حتال لته ي  فتي أن الم    فتي فلستطين طريت  حوالتة الحت  طب  تبع التشريع الم  ي   .21

تتلحقتتوق الم   ف باستتمه ن يتصتتر  أفيهتتا، أو يحتت  لتته  د  حتتد  م   واحتتد   لجميعهتتا أو حتت     ستتوا ً  ،فؤل ِ

 حالة الح  صراحةً.إو أف بالحقوق التي لم يتم الاتفاق على نقلها ؤل ِ الخاص، ويحتفظ الم  

أو الآنار أو الانقضا  وحتى تفستير تختلف نظرية العقد في القانون المدني من حيث التكوين  .22

 إرادة المتعاقد، عن النظام المقارن الذي يحكم عقد النشر بصفة خاصة.



 

 التوصيات

 فيننا نوصي بما يلي:استناداً للنتائ  التي توصلنا إليها في هذا البحث، 

 ررستا  حمايتة   ،خاصتة   وذلتك متن ختلال وضتع أحكتام   ،تستمية عقتد النشتربع شر ِ الم   أن يقوم .1

 لعقد النشر في التشريعات الفلسطينية. قانونية  

 لكل التفاصيل. شامل   بشكل   عقد النشرف عر ِ ي   قانوني    ص   وضع ن  .2

تلأحكام عقد النشر في التشريع الفلسطيني، وبيان طبيعتته وم   وضع تنظيم   .3 داه والمقابتل دتته وم 

 .لتشريعات المعنيةي افوتضمينها أطرافه، من ل طرف  المالي وأركانه وحقوق والتزامات ك  

م  دة  تحديد القانون لم   .4 تي لز  ن ي  دة ستنت  الناشر خلالها بتنفيذ عقد النشر، بشرط ألا تتجتاوز هتذه الم 

 ف.ؤل ِ عتماد النشر من الم  امن تاريخ توقيع 

دبيتتتة والفنيتتتة فات الأصتتتن  عقتتتد النشتتتر للتستتتجيل القتتتانوني الاجبتتتاري فتتتي ستتتجل الم   إخضتتتاع .5

 عليها لدى الجهة المختصة.فات الواردة صرُّ والت  

تفاقيتات ارقليميتة ف وأحكام تنظيم عقد النشر في فلستطين متع الاؤل ِ وا مة تشريعات ح  الم  م   .6

في نصوص هذه  ةتبناف طبقاً للمعايير الم  ؤل ِ لحماية حقوق الم   قانوني    والدولية، ررسا  تنظيم  

 الاتفاقيات.

ف والناشر في مشروع قترار ؤل ِ العلاقة بين الم  م وي نظ  ف عقد النشر عر ِ ي   صريح   تضمين نص    .7

تتتبقتتتانون بشتتتأن حمايتتتة حقتتتوق الم   ، والضتتتغط 2021ف والحقتتتوق المجتتتاورة الفلستتتطيني ؤل ِ

 عة في قطاع الطباعة والنشترتسارِ ف ترتبط بالتطورات الم  ؤل ِ صادقة عليه لكون حقوق الم  للم  

 التقليدية والحدينة.

؛ وذلتتك ستتتقلة لعقتتود الاستتتغلال المتتالي للمصتتن فاتهنتتاك ضتترورة لوضتتع نظريتتة قانونيتتة م .8

لاختلاف نظرية العقد في القانون المدني عنهتا فتي الختاص، متن حيتث التكتوين أو الآنتار أو 

 الانقضا .
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القوانين العربية )دراسة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  فيالملكية الفكرية شلقامي، شحاتة: 

. ارستتكندرية: دار الجامعتتة الجديتتدة، 1. طولخصوصََية حمايََة بََرامج الحاسََب الآلََي(

 م.2008

. دراسَََة مقارنَََة –فنيَََة بَََين التقييَََد والتقلَََيص حقَََوق الملكيَََة الأدبيَََة والشتتتلقامي، شتتتحاتة: 

 م.2015ارسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، 

نشأة المعارف،  . د.ط. ارسكندرية:جرائم الصحافة والنشر عبد الحميد:الشواربي،   .م2004م 

. القتاهرة: القَانون المصَري فَيمحاضرات في القانون المدني: ح  المؤلَف الصده، عبد المنعم: 

 م.1967معهد البحوث والدراسات العربية، 

. الآثََار المترتبََة علََى عقََد النشََر فََي الفقََه الإسََلامي والقََانون المََدنيعبتتد الجتتواد، محمتتود: 

 م.2010القاهرة: دار الكتم القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، 

نشأة . ارسكندرية:والإثبات النظرية العامة للالتزام :عبد الرحمن، أحمد  .م2005المعارف،  م 

َل   حمايَة حقَوق  عبد السلام، سعيد: ؤل  ف والحقَوق المجَاورة فَي ظ  الحماية القانونية في ح  الم 

لكية الفكرية رقم   .م2004دار النهضة العربية،  :. القاهرة1. طم2002لسنة  (82)الم 

لمصتتتري . القتتتاهرة: المكتتتتم ا1. طحقَََوق مَََؤلفي الم صَََن فات المشَََتركةعبتتتد الصتتتادق، محمتتتد: 

 م.2002الحديث، 

ؤل  َف فَي القَوانين العربيَة :عبد الله، بتلال المركتز العربتي للبحتوث القانونيتة  . بيتروت:حقَوق الم 

 م.2008، والقضائية

دار الكتتم القانونيتة،  . ارستكندرية:دراسَة مقارنَة - المسؤولية المدنية للناشر :العسيلي، شيرين

 م.2015

ؤل  ف :القاضي، مختار  م.1968دار الفكر العربية،  . القاهرة:1ج .ح  الم 

لكيَة، دراسَة لأحكَام الاتفاقَات الدوليَة والتشَريعات الوطنيَة :قنديل، سعيد  .الوكالة في مجَال الم 

 .م2005طنطا: جامعة طنطا، 



 

ؤل  ف كنعان، نواف:  ؤل  ف ووسَائل حمايتَه -ح  الم  تان: دار 2ط. النماذج المعاصرة لح  الم  . عم 

 .م2009النقافة، 

 م.2003. د.ط. القاهرة: د.ن.، موسوعة حقوق الملكية الفكريةلطفي، خاطر: 

. المرجع العملي في الملكيَة الأدبيَة والفنيَة فَي ضَوء آراء الفقَه وأحكَام القضَاءلطفي، محمد: 

 م.1996-1995. القاهرة: النسر الذهبي للطباعة، 1ط

( لسنة 82دراسة لأحكام القانون رقم )حقوق الملكية الفكرية: المفاهيم الأساسية: لطفي، محمد: 

 م.2004. القاهرة: النسر الذهبي للطباعة، م2002

ؤل  َف والحقَوق المجَاورة فَي ضَوء قَانون : دمأمون، عبد الرشيد. عبد الصتادق، محمت حقَوق الم 

لكيَة الفكريَة الجديَد رقَم ) . القتاهرة: دار النهضتة م2002( لسَنة 82حماية حقَوق الم 

 م.2004العربية، 

منشتأة . ارستكندرية: 1ط. الحقَوق علَى المصَنفات الأدبيَة والفنيَة والعلميَةمتيت، أبتو اليزيتد: ال

 م.1967المعارف، 

ََة أحمتتد:، محمتتود ََة الفكري لكي ََوق الم  ََة لحق ََة الوقتي دار النهضتتة العربيتتة،  . القتتاهرة:1ط .الحماي

 .م2004

نان: منشورات الحلبي الحقوقية، . لب1ط. الملكية الأدبية والفنية والحقوق المجاورةمغبغم، نعيم: 

 م.2000

ََف  :المليجتتي، أستتامة ؤل   دار النشتتر  . القتتاهرة:التشََريع المصََري فََيالحمايََة الإجرائيََة لحََ  الم 

 .د.س.نهاتييه، 

حماية الملكية الفكرية "حقوق المؤلف وحقوق المجاورة وأحكام الرقابَة المنشاوي، عبد الحميد: 

 م.2002ة: دار الفكر الجامعي، . ارسكندريعلى المصنفات الفنية"

الالتزام قبل التعاقد بَالإدلاء بالبيانَات المتعلقَة بالعقَد وتطبيقاتَه فَي بعَض أنَواع  :المهدي، نزيه

 .م1982دار النهضة العربية،  . القاهرة:العقود

ؤل  فين الأدبية :النجار، عبد الله رة لحقوق الم  قر   –لقَانون في الفقه الاسَلامي مقارنَا با الحماية الم 

 م.1990دار النهضة العربية،  :القاهرة .1. طدراسة مقارنة

 .م2008دار الجامعة الجديدة، القاهرة:  .الإطار القانوني لعقد النشر الإلكتروني :الوحش، عز

ؤل  فوهدان، رضا:   م.2001. ارسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر، حماية الح  المالي للم 

 

 



 

 :تطبيقات قضائية

ؤي تتد  4426/88كتتم محكمتتة جنتتوم القتتاهرة الابتدائيتتة فتتي القضتتية رقتتم ح متتدني كلتتي جنتتوم، الم 

 م.1996يناير  11استئنافياً من محكمة استئناف القاهرة في جلسة 

ؤل ف كم في م  شار للح  ؤل ِف، منشورات الويبو.  المباد لطفي، حسام:  :م  م. 2002الأساسية لح  الم 

 .31-29ص 

ق، مجموعتتة  25( لستتنة 471م، الطعتتن رقتتم  1961اكتتتوبر  26جلستتة نقتتض متتدني مصتتري، 

 .12المكتم الفني، ص 

كتتم محكمتتة التتنقض الفلستتطينية المنعقتتدة فتتي رام الله، فتتي التتدعوى الحقوقيتتة رقتتم   ( لستتنة 1704ح 

م، منشتتتورات موستتتوعة القتتتوانين وأحكتتتام المحتتتاكم 06/10/2019، تتتتاريخ 2017

 الفلسطينية  مقام(.

كتتم محكمتتة ا ( لستتنة 264لتتنقض الفلستتطينية المنعقتتدة فتتي رام الله، فتتي التتدعوى الحقوقيتتة رقتتم  ح 

م، منشورات منظومة القضا  والتشتريع فتي فلستطين 31/05/2015، تاريخ 2013

  المقتفي(.

(، 2س   فنتيم، مكتتم 29/03/1951ق، جلستة  19لسنة  26نقض مدني مصري، الطعن رقم 

م، 26/10/1965ق، جلستتتتة  30 لستتتتنة 487. والطعتتتتن رقتتتتم 491(، ص 88ق  

 .(146(، ق  3(، ع  16س   فنيمكتم 

 .289 - 1 - المدنيم، نشرة أحكام النقض 1979نوفمبر  20نقض مدني مصري، 

القضتتائية، فتتي  53لستتنة  1352م، طعتتن رقتتم 1987ينتتاير  7محكمتتة التتنقض المصتترية، بتتتاريخ 

 .75م، ص 1988يونيو  -يناير –، العدد الأول 21مجلة القضاة س 

، والمنشتتتور فتتتي الجريتتتدة 12/03/2018(، الصتتتادر بتتتتاريخ 5/2017القتتترار التفستتتيري رقتتتم  

 .141الرسمية برقم 

 

 :نيةوكترلالإمواقع ال

 التحكتتتتتتتتتتتتتتتتيم فتتتتتتتتتتتتتتتتي مجتتتتتتتتتتتتتتتتال المِلكيتتتتتتتتتتتتتتتتة الفكريتتتتتتتتتتتتتتتتة :الحكتتتتتتتتتتتتتتتتيم، يوستتتتتتتتتتتتتتتتف، 

ration.htmlwww.arabiclawyer.org/arbirt :الستاعة 04/07/2021، تاريخ ووقتت الزيتارة ،

 مساً . 13:51:00

  ،التحكيم في إطار المنظمة العالمية للمِلكية الفكريتة محمد حسام:لطفي ،www.mohamah.net، 

 ظهراً. 12:32:00، الساعة 23/07/2021 تاريخ ووقت الزيارة:

http://www.arabiclawyer.org/arbirtration.html
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  تتتتتاريخ ب قضتتتتائية ٨٦لستتتتنة  ١٥٠٠٩الطعتتتتن رقتتتتم حكتتتتم محكمتتتتة التتتتنقض المصتتتترية فتتتتي

18/05/2017، 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111343111&&ja=164307 ، تتتتتتتتتاريخ ووقتتتتتتتتت

 مساً . 04:11:00، الساعة 17/06/2021الزيارة: 

   لحماية المصفاة الأدبية والفنيتة، ن شتر متن قِب تل  ندليل اتفاقية بر(، 16( و 13شر  المادت ي ن
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ً  09:37:00، الساعة 10/07/2021تاريخ ووقت الزيارة:   .صباحا

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111343111&&ja=164307
https://library.meu.edu.jo/


 

 الملاح 

 (1ملح  )

 انونية مقترحة لمشروع قرار بقانون حقوق المؤلف والحقوق مواد ق

 2021المجاورة لسنة 

 

 :أحكام خاصة بعقد النشر

 تعريف :أولا  

تالتذي يتنتازل بموجبته الم   ،تفتاق المكتتومعقد النشر: الا .1 عتن الحت  فتي  فته متن بعتدهل  ف أو خ  ؤل ِ

، وذلتتك وفقتتاً لشتتروط  ى الناشتترستتم  ي   أو اعتبتتاري    طبيعتتي    لشتتخص   الاستتتغلال المتتالي للم صتتن ف،

حد دة ، م بر  الم   لتزماً بعقد النشرنشرها م  وخ س  العمل على إنتاج عدد من الن  بحيث يتولى الأخير  م 

 بينهما.

 طلان.ف أن يكون مكتوباً، وإلا ترتم عليه الب  صرُّ ط لانعقاد الت  شتر  ي   .2

 

 ف والناشرؤل ِ التزامات الم  ثانيا : 

تالعقتد، وتصتحيح الن  فتي د حد  ف الأصلي بالتاريخ الم  صن  ليم الم  ف بتسؤل ِ يلتزم الم   .1 خ التجريبيتة، س 

ل عنه واحترامه دون أي تناز  وتوقيع اعتماد النشر، وضمان ممارسة الناشر لح  الاستغلال الم  

 .ةنازعض أو م  عرُّ ت  

  عليته، تف تالشتكل الم  ف الأدبية والمالية، وإتمام عملية النشر بؤل ِ يلتزم الناشر باحترام حقوق الم   .2

وعتدم استتخدامه  ،فصتن  ف ونشره، مع عدم إجترا  أي تعتديل أو تحتوير علتى الم  صن  وطبع الم  

خ والطبعات، وسعر النسخة الواحدة، ودفتع المقابتل المتالي س  لتزماً بعدد الن  عليه، م  اتفقا لغير ما 

ما ينص عليه القتانون متن أحكتام     ووف ،م بينهمابر  عليه في عقد النشر الم   احسبما اتفق فؤل ِ للم  

 عامة وخاصة.

ف والناشر باريداع القانوني للجهة المختصة وف  أحكتام التشتريعات النافتذة ؤل ِ من الم   ل  يلتزم ك   .3

 في فلسطين.

ف وعقود النشر الواردة عليه صن  ف والناشر بالتسجيل القانوني ارجباري للم  ؤل ِ من الم   ل  يلتزم ك   .4

القتتانون، ووفتت  إجتترا ات اللائحتتة التنفيذيتتة التتتي ستصتتدر فتتي رة قتتر  ختصتتة الم  لتتدى الجهتتة الم

 بمقتضاه واعتبار عدم التسجيل مخالفة قانونية.



 

 المقابل الماليثالثا : 

ف أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني الذي يراه عادلاً نظير نقل ح  أو أكنر من حقوق ؤل ِ للم   -

اريتتتراد النتتات  متتتن فتتي ى الغيتتر علتتتى أستتاس مشتتتاركة نستتبية فه إلتتصتتتن  الاستتتغلال المتتالي لم  

 ن.ي  زافي أو بالجمع بين الأساس  كما يجوز له التعاقد على أساس مبلم ج   ،الاستغلال

 

 حالات انتها  عقد النشررابعا : 

 ينتهي عقد النشر في الحالات الآتية: .1

 .ارقالة .أ

 . الفسخ .م

 . الب طلان .ج

 فلاس الناشر أو التصفية القضائية لحساباته.إ ( حالة1ستننى من أحكام الفقرة  ي   .2

تم  ف بالتصفية القضتائية كل  ل وكيل التفليسة أو الم  حِ ي   .3 ممارستة ل الناشتر فتي حقوقته والتزاماتته ح 

 طبقاً لشروط عقد النشر والقانون. ،الاستغلال

ف صتن  شتر الم  له طبع ونح  م   ل  أو من ح   ف أن يطلم فسخ العقد إذا لم يواصل الناشرؤل ِ يجوز للم   .4

 كم بارفلاس.خلال سنة من تاريخ الح  

 ل الناشر في تنفيذ العقد.ح  ل م  حِ شتري الذي ي  على الم   الاعتراضف ؤل ِ لا يجوز للم   .5

 

 مدة الحمايةخامسا : 

 ف.ؤل ِ ( طوال حياة الم  ...تستمر حماية الحقوق الأدبية المذكورة في المادة   .1

 بعد وفاته.عاماً دة سبعين ف ولم  ؤل ِ ف مدى حياة الم  صن  تستمر حماية الحقوق المالية للم   .2

 

 مدة تنفيذ العقد سادسا :

النشتر متن  اعتمتادن متن تتاريخ توقيتع ي  يلتزم الناشر بتنفيذ عقد النشر خلال مدة لا تتجتاوز ستنت   -

 ف.ؤل ِ الم  قِب ل 

 



 

 فؤل ِ للم   التعويض المحكوم به سابعا :

ِ  ،فؤل ِ لم  ل - فه بمقتضتى أحكتام صتن  رة له علتى م  قر  من الحقوق الم   ح     الذي وقع الاعتدا  على أي 

ى فتي تقتديره مكانتة راع تعلتى أن ي   ،عتن ذلتك عتادل   الح  في الحصول علتى تعتويض   ،القانون

صتلي فتي ف الأصتن  وقيمتة الم   ،ف الأدبيتة أو العلميتة أو الفنيتة لتهصن  وقيمة الم   ،ف النقافيةؤل ِ الم  

ف ؤل ِتر التعتويض المحكتوم بته للم  عتب توي  . فصتن  عتدي من استغلال الم  ومدى استفادة الم ،السوق

ً ي  في هذه الحالة د   الاعتتدا  علتى حقته فتي ت م  ستخدِ على صافي نمن بيع الأشيا  التي ا   متازاً م   نا

 .وعلى المبالم المحجوزة في الدعوى

 

التحكتيم فتي المتواد المدنيتة  تستري أحكتام قتانون ،النزاع على التحكتيم ي  في حالة اتفاق طرف   ثامنا :

 ما لم يتفقا على غير ذلك.، 2000( لسنة 3والتجارية الصادرة في قانون التحكيم الفلسطيني رقم  

 



 

 (2ملح  )

 نموذج عقد نشر

 

 فه إلى الناشرؤل  ف عن حقه في استغلال م  ؤل   الصورة الأولى: تنازل الم  

 بين:ما عقد نشر 

...،  الجنستتية ،... زيتتع ممنلتتة بتترئيس مجلتتس إدارتهتتا الستتيدل. للنشتتر والتو م. ... ش. شتتركة .1

 ... رقم الهاتف...،  العنوان

 فري  أول

 ... رقم الهاتف ،... العنوان...  الجنسية ،... ف كتامؤل ِ م   ،... السيد .2

 فري  ناني

 قدمةم  

ً ف م  فات أدبية، وقد أل  ؤل  وله عدة م   بما أن الفري  الناني وهو أديم   استم أدبياً أطل  عليته  ؤخراً كتابا

ة بترئيس مجلتس منل تل. للنشتر والتوزيتع م   م. ... ش. هتذا الكتتام لتدى شتركة نشتروهو يريد  ...،

 ... إدارتها السيد

 نشر هتذا الكتتام فقتدبلت بِ وبما أن الشركة المذكورة  الفري  الناني( ممنلة برئيس مجلس إدارتها ق  

 :يليوالقبول المتبادل على ما  اضل أهليتهما، وبالرِ ن، وهما بكامي  بين الفريق  ما تم الاتفاق 

 قدمة أعلاه جز اً لا يتجزأ من هذا العقد.ر الم  عتب  ت   المادة الأولى:

 ف(ؤل ِ التزامات الفري  الناني  الم   المادة الثانية:

 تسليم مخطوطة الكتاب أولا :

بختتط يتتده، وعتتدد  شتتره، مكتوبتتةً   علتتى نتف تتلفريتت  الأول مخطوطتتة الكتتتام الم  لم الفريتت  النتتاني ستتل  

 صفحة. 500صفحاتها 

 

 هراجعة الكتاب بعد صف  م   ثانيا :

صتتحح الأخطتتا  المطبعيتتة لكتتي ي  ، هع إبروفتتةإ الكتتتام بعتتد صتتف  راجِتتالتتتزم الفريتت  النتتاني بتتأن ي  

علتتى نتتص الكتتتام  يستتيرةً  ل تعتتديلات  دخِ والكتابيتتة، ويتتنقح الأخطتتا  اللغويتتة، ولتته أننتتا  ذلتتك أن ي تت

تتؤدي إلتى  جذريتة   وذلك علتى نفقتة الناشتر، ولكتن لا يحت  لته إدختال تعتديلات  الحذف، أو دة بالزيا

 ل وحده نفقات هذا العمل.تحم  وإلا تعديل الكتام كلياً، 



 

 الضمان ثالثا :

تتالم   م  التتز    شخصتتي    ض الشخصتي، ويعنتتي ذلتتك أنتته لا يجتوز لتته أن يقتتوم بعمتتل  عتترُّ ف بضتتمان الت  ؤل ِ

   الأول في استغلال الكتام موضوع العقد.يتعارض مع ح  الفري

آختر،  كما لا يجوز للفري  الناني بعد هذا العقد أن يقوم بنفسته بنشتر هتذا الكتتام أو بواستطة ناشتر  

 ل مسؤولية ذلك.وتحم   ،غير مشروعة   نافسةً ينافس الفري  الأول م  أنه  ر  عتبِ وإلا ا  

بتتأن الكتتتام كتتأن يتتدعي الغيتتر الغيتتر أيضتتاً،  ضعتترُّ التتتزام الفريتت  النتتاني بالضتتمان، ت  كمتتا يشتتمل 

 آختر   يتضمن قدحاً أو ذمتاً أو انتهاكتاً لأسترار الغيتر، أو أي ادعتا   أنه موضوع النشر مسروق، أو 

ضته، عرُّ دفع ادعا  الغير وت  ي عندئذ  أن ف(ؤل ِ الفري  الناني  الم  فيكون على بموضوع نشر الكتام، 

 ل  الناشر(.وإلا كان مسؤولاً تجاه الفري  الأو

 ل عنهتناز  الح  الم   رابعا :

سنوات من تاريخ  ةدة عشرم  لالفري  الناني عن حقه المادي في استنمار الكتام تنازلاً كاملاً  ل  تناز  

 فه هذا بيعاً كاملاً لاستنمار حقه المادي على الكتام المذكور.صرُّ ر ت  عتب  هذا العقد، وي  

 ح  الناشر على الكتاب خامسا :

خ الكتتام بكاملهتا للفريتت  الأول، يتصترف بهتا كمتا يشتتا ، س تلفريقتان علتى أن تكتون ملكيتتة ن  اتفت  ا

خ دون الرجوع في ذلك إلى س  سم الذي يريده على الن  جري الح  ر النسخة بطريقته الخاصة، وي  سع ِ وي  

دور  تحديد طريقتة نشتر الكتتام وتوزيعته، وتعاونته متعفي الاستقلال يح  له كما  .فؤل ِ موافقة الم  

فيمتا يتعلت  بهتذه  حت     ف أيُّ ؤل ِ النشر المحلية والأجنبية ومع الموزعين الفرديين، دون أن يكون للم  

 المسائل أو التدخل فيها.

 هنيةطبعية والعبارات الم  الأخطاء الم   سادسا :

 ف تصحيحها.ؤل ِ غفل الم  أطبعية التي وردت في الكتام والم    ح الأخطاصح ِ للناشر أن ي   .1

دحاً وذمتاً فتي حت  ل ق تشك ِ ت   أن الكتام يتضمن عبارات   ،بعد توقيع هذا العقد ،تشف الناشرإذا اك .2

وجبة للمسؤولية، فلا يستعه أن يحتذف هتذه العبتارات متن تلقتا  عتبرها م  أو ابعض الأشخاص، 

نهتتا لا تليتت  أف ارذن بحتتذفها، ورأى الناشتر ؤل ِتف، ولكتتن إذا رفتتض الم  ؤل ِتذاتته دون موافقتتة الم  

بتتاً بيبطتتال العقتتد طالِ لنشتتر لجستتامتها وخطورتهتتا ومخالفتهتتا للقتتوانين، فلتته أن يرفتتع التتدعوى م  با

 العام.النظام ه خالفتِ لم  



 

 ضة للدعاية والعرعد  خ الم  س  الن   سابعا :

وذلتك  قدره ...،خ س  عدداً من الن  الناشر التروي  والدعاية للكتام، أن يأخذ ، وبهدف اتف  المتعاقدان

عن هتذه  جر  أ ف أيُّ ؤل ِ الدعاية للكتام، من دون أن يكون للم  بغرض كهدايا أو من  اديمهمن أجل تق

 خ.س  الن  

 ف عن مضمون الكتابؤل   مسؤولية الم   ثامنا :

را  وأفكار في الكتام موضتوع العقتد، آا ورد من ف( وحده مسؤولاً عم  ؤل ِ ر الفري  الناني  الم  عتب  ي  

ِ ر الناشر  الفري  العتب  ولا ي    أو فكرة وردت فيه. رأي   ناني( مسؤولاً عن أي 

 التزامات الفري  الأول )الناشر( المادة الثالثة:

 طبع الكتاب أولا :

دة ستتة أشتهر متن تتاريخ م  خلال والبد  بنشره  ،الفري  الأول بموجم هذا العقد بطبع الكتام م  التز  

ولتى متن الكتتام أن يقتوم بطبتع الطبعتة ويح  له في حال نفتاذ الطبعتة الأ .مه مخطوطة الكتاملُّ س  ت  

تاالنانية والطبعات التالية إذا اقتضى الأمر ذلتك، وذلتك طتو ولته الحت  فتي أن  .دة عشتر ستنواتل م 

دة العشر سنواتناشر آخر بيعادة الطبع، على ألا يتجاوز ذلك لعهد عيد الطبع بنفسه أو ي  ي    .م 

 التعهد بنفقات الطبع ثانيا :

تتل الفريتت  الأول وطبتتع وتجليتتد، ونمتتن لتتوازم مختلفتتة  نفقتتات طبتتع الكتتتام، متتن صتتف   جميتتع  يتحم 

 من النفقات. ، وغير ذلكونفقات التجليد والنقل واريداع في مستودع، كالبلاكات والأفلام والورق

 ف على مواد الطبع واسم الكتابؤل   موافقة الم   ثالثا :

كمتا  علتى متواد الطبتع والتجليتد المختلفتة. تعهد الفري  الأول بتاطلاع الفريت  النتاني وأختذ موافقتته

فيته متن دون  يقتوم بتأي تعتديل  وأن لا ف، ؤل ِتاستم الكتتام التذي اختتاره الم  بأن لا يقوم بتغييتر تعهد 

 ف.ؤل ِ موافقة الم  

 ف الماديةؤل   احترام حقوق الم   رابعا :

النحو على ، يمته ارجمالية ....ف، مبلغاً مقطوعاً قؤل ِ الفري  الأول  الناشر( بأن يدفع ح  الم   م  التز  

 :التالي

   عليه عند تسليم مخطوطة الكتام.تف  % من المبلم ارجمالي الم  25 .أ

   عليه عند انتها  طبع الكتام والبد  بعرضه على الجمهور.تف  % من المبلم ارجمالي الم  25 .م

 % بعد مضي سنة على الدفعة النانية.50 .ج

حتت  للفريتت  النتتاني ي ،متتن الأقستتاط المتتذكورة أي قستتط   ر الفريتت  الأول عتتن دفتتعتتتأخ   وفتتي حتتال

لفريت  الأول وتمنتع هتذا ل إنتذار   توجيته بعتدوذلتك ستح  لته كتاملاً، م بالمبلم الم  طالِ ف( أن ي  ؤل ِ  الم  



 

 ،خ الكتام المتبقية بين يدي الناشرس  خ العقد واسترداد ن  س  طلم ف  كما يح  له أن ي   .الأخير عن الدفع

ف( ؤل ِتن الأضرار، وللفري  الأول  الناشر( أن يرجع على الفري  الناني  الم  مع طلم التعويض ع

 ل   وتجتري المقاصتة بتين حقتوق ك ت ،لجمهتورلة باع تخ الم  س  بنفقات الطبع بعد الأخذ بعين الاعتبار الن  

 ن.ي  من الفريق  

 ف( المعنويةؤل   احترام حقوق الفري  الثاني )الم   خامسا :

جتري تعتديلاً فتي نصتوص الكتتام، مهمتا كتان نوعته، لا ي  ، بأن لا الناشر(م الفري  الأول  التز   .أ

 ف.ؤل ِ موافقة الم  بدون  ،بالحذف ولا بارضافة

ف منع أي تحوير أو تطوير أو تعديل أو تغيير في الكتام قد يسي  إلى شرفه أو ؤل ِ الم   من ح  ِ  .م

 هرته أو مكانته الأدبية والعلمية.معته أو ش  س  

 ف.ؤل ِ إذن الم  دون  تغيير عنوان الكتام، لا يجوز للناشر .ج

كتان استمه الحقيقتي  نفسه، ستوا ً لف ؤل ِ سم الذي اختاره الم  على الناشر أن يضع على الكتام الا .د

هنته، وألقام ف، درجاته العلمية ومِ ؤل ِ بجانم اسم الم   ،يح  للناشر أن يضعو .ستعاراً أو اسماً م  

دكتتور أو أستتاذ أو قاضتي أو  ات التي يقتوم بهتا، كلقتمِ والمهم ،فؤل ِ الشرف التي يتميز بها الم  

ف، شترط ؤل ِ ز بها الم  هن والمراتم التي يتمي  من الألقام والمِ وغيرها محامي أو طبيم أو أمير 

 ف ذلك.ؤل ِ عارض الم  ألا ي  

يضتع متا لته أن لناشر يتمتع بحرية واسعة فيما يتعلت  بغتلاف الكتتام، فا نأاتف  الفريقان على  .ه

 إذا اعتترض هتذا إلا فؤل ِتقاد في الكتام، أو يضتع صتورة الم  را  الن  تلخيص لآناسباً من اه مير

ر ما يكتم على الغلاف في كل طبعة من طبعات الكتام، وله غي ِ وللناشر أن ي  . الأخير على ذلك

 ف.ؤل ِ فات التي قام بنشرها ولو كانت لغير الم  ؤل  أسما  الم  يكتم أن 

كر اسمه علتى الكتتام، فتلا يقتوم وجوم ذِ من حيث ف ؤل ِ المعنوي للم   على الناشر احترام الح  .و

توإلا ف، ؤل ِتبنشر هذا الكتام دون ذكر استم الم   ل المستؤولية المعنويتة والماديتة الناتجتة متن تحم 

 طالبة بالعطل والضرر.طلم فسخ العقد مع الم  ف أن ي  ؤل ِ ح  للم  يا  ذلك، وجر  



 

 فؤل   الهدية للم   خ الكتاب على سبيلس  ن   سادسا :

قتدره ...، خ الكتتام س تف( عتدداً متن ن  ؤل ِتعطتي الفريت  النتاني  الم  الفري  الأول  الناشر( أن ي   م  التز  

دون أي مقابل، من أجل توزيعه على أفراد عائلته وأصتدقائه، ومتن يريتد وعلى سبيل الهدية  وذلك

 إهدا ه.

 كةشتر  أحكام م   المادة الرابعة:

 ددة العقم   أولا :

 تبدأ من تاريخ التوقيع عليه.، دة هذا العقد هي عشر سنواتم  إن 

تدة ف ؤل ِ ويستعيد الم    التتزام   ل ِ يتحترر الناشتر متن ك تو ،حقته المتادي علتى الكتتامبعد انقضا  هذه الم 

 ف.ؤل ِ بشأنه تجاه الم  

تدة م  ن إلى م  ي  دة باتفاق الفريق  مكن تمديد الم  ي  و هتذا التمديتد بتوافت   وإذا حصتل .دة أخترىمانلة، أو م 

 بة بموجم هذا العقد.ترتِ منهما الالتزامات نفسها الم   ل   ن، تترتم على ك  ي  الفريق  

 البند الجزائي ثانيا :

 م  بة عليه بموجتم هتذا العقتد، التتز  ترتِ وجبات الم  من الم   بأي    إخلال أي   منهما نأاتف  الفريقان على 

 للتعديل بمنابة تعويض. نداً جزائياً غير قابل  ب، ... بأن يدفع إلى الفري  الآخر مبلم

 

 المحكمة المختصة ثالثا :

هتذا فتي هتي الصتالحة للنظتر ... ن حتول تنفيتذ هتذا العقتد كانتت محتاكم ي  بين الفريق   إذا حصل نزاع  

 النزاع.

 نفقات العقد رابعا :

ل الفري  الأول   نفقات هذا العقد.يتحم 

 خ العقدس  ن   خامسا :

 للعمل بموجبها عند الاقتضا . ،فري    ل ِ بيد ك   واحدة   ،ذا العقد نسختان أصليتانمن ه م  ظ ِ ن  

 ... في

 الفري  الناني            الفري  الأول  الناشر(      

  المؤلف(             ...                                  عنه رئيس مجلس اردارة السيد



 

Abstract 

This study deals with the legal regulation of publishing contract in 

Palestinian legislation, in terms of its nature, its provisions, the legal 

protection of its parties, and the reasons for its termination. 

The focus of this study revolves around the importance of publishing 

contract, as it has become an urgent requirement for relevant organizations 

and institutions, as well as researchers and workers in the copyright field. 

This study also addresses the problem that has grown and spread in recent 

years regarding copyright between the contracting parties, especially with 

regard to the rights waived, and resorting to courts regarding this. 

In addition, this study addresses the necessity of regulating its provisions in 

which its elements, conditions, range, duration, purpose, financial 

consideration, expiry date, and the extent to which the financial right is 

waived are determined. And to ensure that author enjoys the exclusive 

financial right over his work, and can choose the form and means that he 

wants, to make his work available to the public. 

The methodology in this study is based on set of scientific research and 

academic writing rules, especially Comparative Analytical Descriptive 

Approach; by which researcher analyzed the legal texts related to 

regulating publishing contract, which is contained in the Copyright Law 

No. (46) of 1911 and its amendments which is applied in Palestine, and 



 

compared them with provisions that regulating publishing contract in: the 

Egyptian Intellectual Property Rights Protection Law No. (82) of 2002 and 

its amendments, international conventions especially the Berne Convention 

for the Protection of Literary and artistic Works 1886, and the Arab 

Convention for the Protection of Copyright 1981. And through this 

comparison, researcher seek to find answers to the questions of this study. 

As for the results of this study, the most important one is that Egyptian 

legislator was satisfied with including some provisions related to the 

publishing contract, rather than regulating the publishing contract itself, 

which affected the extent to which the similarities and differences with the 

legislation applied in Palestine could be interpreted. 

In the end, the study concluded with a set of recommendations that must be 

taken into consideration, the most important of which is the need for a legal 

framework that regulates the provisions of the publishing contract, and sets 

a definition for it that includes all the details of publication, especially the 

financial rights that are waived in direct or indirect ways, and explaining 

the obligations of its parties and the consequences of breaching them.  


